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 بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 .محمد و على أله و صحبه أجمعين،على أشرف المرسلين

إلا أن  او لا يسعن،فيها هذا العملنا في هذه اللحظة أتمم

 او دعمن نابخالص الشكر و العرفان لكل من ساندوجه نت

 .ناطوال فترة إعداد مذكرة تخرج

" للأستاذة المشرفة  ناو تقديري ناعبر عن إمتناننأن نود 

لم تدخر جهدا في تقديم الدعم و التي  أمزيان كريمة "

التوجيه طوال فترة إعداد المذكرة كانت توجيهاتها 

 .هذا العملالسديدة حافزا كبيرا لنا لإتمام 

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة 

 ثراء  ملاحاظاتهم.إلقبولهم مناقشة هذه المذكرةو

نكرر شكرنا و إمتناننا لكل من كان له دور في إنجاز ،و أخيرا

و نتمنا من الله العلي القدير أن يوفق الجميع ،هذا العمل

 .لما فيه الخير و الصلاح

 

 



                                         

  

 

 

و إذا كانت أول ،إذا كان أول الطريق ألم فإن أخره تحقيق حلم

إنطلاقة دمعة فإن نهايتها بسمة و كل بداية لها النهاية و ها 

هي السنوات قد مرت و الحلم تحقق فاللهم لك الحمد قبل أن 

الرضا لأنك وفقتني ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد 

  .لإتمام هذا العمل أما بعد أهدي هذا العمل

يقال وراء كل رجل عظيم   ،" أمي الغالية "إلى اليد الخفية صديقتي 

سهرت و تعبت إمرأة و أنا أقول وراء كل إمرأة ناجحة أم عظيمة 

على كل خطواتي و نجاحاتي و تحملت كل ألم اللحظات التي 

 .ي أدامك الله لنامررت بها و سندي عند ضعف

إلى من أحمل إسمه بكل فخر لي من حصد الأشواك عند دربي 

 ."" أبي الغالي ليشهد لي طريق العلم إلى

الرجل الذي " سفيان "  ما أنا فيه اليوم يعود إلى أخي،بعد فضل الله

لم ينل لو جزء بسيط مما أنا عليه اليوم و الرجل الذي سعى طول 

 .حياته لكي نكون أفضل منه

 منى،عبد الوهاب، فؤاد،إلى إخواني إيمان                         

 أميرة      



                                                                           

                                     

                   

 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

افئوه الناس لم يشكر الله و من أهدى إليكم معروفا فك يشكر " لمن لم

 فإن لم يستطيعوا فأدعوا له."

و نحمد الله عز وجل و نشكره على أن ،و عملا بهذا الحديث و إعترافا بالجميل

 وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع.

و النشأة على شغف ،أهدي ثمرة جهدي إلى من وهبنوني الحياة و الأمل

و برا ،و من علموني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة و صبرا،لمعرفةالإطلاع و ا

) والدي العزيزة  محمودي ( عادل)لهما والدي العزيز،ووفاء،و إحسانا

 .كريمة  محمودي (

إلى من وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي إلى العقد المتين من كانوا 

 )مرام (و أختي  ) إسلام (عونا لي في رحلة بحثي أخي 

إلى ،من كاتفتني و نحن نشق الطريق معا النجاح في مسيرتنا العلمية إلى

 .( نصيب أميرة )رفيقة دربي 

 ،إكرام" اللاتي قاسمنى لحظاته رعاهم الله ووفقهم إلى رفيقات المشوار 

يب و إلى كل من ساعدني و كان له دور من قر ،و أخيراأنفال"  ،ملاك ،إلهام

 .بعيد في إتمام هذه الدراسة

سائلة المولى عز و جل أن يجزي الجميع خير الجزاء  في الدنيا و الأخرة ثم إلى 

كل ما أعطاه الله من ليفيد الإسلام و المسلمين ب ،كل طالب سعى بعلمه

 علم و معرفة.

 أشواق 
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 المقدمة  

أحد أهم المبادئ و الأسس ،يشكل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية الإستعجالية  
التي تعزز نظام العدالة و تضمن حقوق المتقاضيين في الأنظمة القضائية المقارنة و  الرئيسية

إضافية للمتقاضيين من خلال إتاحة يهدف إلى توفير ضمانات ،النظام القضائي الجزائري
الفرصة لإستئناف الأحكام القضائية أمام جهة قضائية أعلى،مما يتيح مراجعة أعمق للأحكام 

 بيق القانون بشكل عادل و منصف.الصادرة و ضمان تط

من دستور  60في السياق الجزائري،تم تكريس مبدأ التقاضي على درجتين بموجب المادة      
مع إمكانية ،، التي أسندت للمحاكم الإدارية الفصل في النزاعات المعروضة أمامها6990

م القضائي من خلال الثقة في النظامما يزيد من تعزيز ،إستئناف الأحكام أمام مجلس الدولة
 ضمان وجود وسيلة لمراجعة الأحكام القضائية التي قد تكون شابتها أخطاء أو أوجه قصور.

كما تم تعزيز القضاء الإستعجالي في التشريعات الحديثة بهدف تحسين الإجراءات القانونية      
قضاء الإستعجالي المتعلقة بالقضايا،التي تتطلب قرارات سريعة لحماية حقوق الأطراف.يتيح ال

للأطراف الحصول على قرارات قضائية سريعة و فعالة في الحالات التي تتطلب التدخل 
 الفوري،مما يقلل من التأخير في تحقيق العدالة و يحمي الحقوق و المراكز القانونية للأفراد.

المتعلقة و قد قام المشرع الجزائري،بإدخال تعديلات على التشريعات لتحسين الإجراءات      
بالإستعجال و توفير إطار قانوني أكثر فعالية لمواجهة القضايا المستعجلة،و أهمها جاءت في 

،أين تم تكريس 61-22تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأخير بموجب القانون رقم 
 نافية.التقاضي على درجتين في المادة الإدارية الإستعجالية أيضا عن طريق المحاكم الإستئ

تمثل التعديلات الأخيرة في التشريع الجزائري خطوة هامة نحو تحسين النظام القضائي،حيث      
تم تخصيص باب كامل في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،مما يجعل هذه التحسينات جزء 

هم في و ضمان تطبيق العدالة بفعالية و شفافية،و يسمن جهود مستمرة لتعزيز النظام القضائي 
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تطوير إجراءات الإستعجال بشكل شامل،و بالتالي تقليل الظلم الناتج عن التأخير و التأجيل 
 في الفصل في المنازعات. 

 أهمية الدراسة 

 تأتي أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

 تتمثل عموما في :الأهمية العلمية

تأثير هذا المبدأ على يساهم في تحسين فهم كيفية فهم تأثير مبدأ التقاضي على درجتين: -
 سير العدالة في القضايا الإدارية الإستعجالية.

يساعد في إيجاد التوازن بين السرعة في الفصل في النزاعات التوازن بين السرعة و العدالة: -
 الإدارية و ضمان حقوق المواطنين.

القضايا المساواة أمام القانون من خلال ضمان مراجعة يعزز مبدأ المساواة أمام القانون: -
   بشكل عادل و منصف.

 يمكن تلخيصها في الأتي :أالأهمية العملية

يضمن تحقيق العدالة من خلال توفير فرصة لإستئناف الأحكام القضائية ضمان العدالة: -
 أمام جهة قضائية أعلى.

يعزز مبدأ الحق في المحاكمة العادلة عن طريق تمكين تحقيق مبدأ الحق في المحاكمة العادلة: -
 الأطراف من مراجعة الأحكام القضائية.

يساعد في تخفيف الضغط تقليل الضغط على المحاكم الإدارية) الدرجة الأولى للتقاضي(: -
على المحاكم الإدارية من خلال نقل بعض القضايا إلى المحاكم الإدارية للإستئناف،و مجلس 

 الدولة.
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القضائي من خلال تقديم في النظام يساهم في زيادة الثقة زيادة الثقة في النظام القضائي: -
 ألية مراجعة مستقلة للأحكام القضائية.

 أسباب إختيار الموضوع 

 الأسباب الذاتية  -

و ترتبط هذه ،تتمثل في الإهتمام و الميول نحو المجال الإداري و بالتحديد القضاء الإداري
 "درجتين في المادة الإداريةالتقاضي على الرغبة في إجراء دراسة حول النظام القانوني لمبدأ 

 .و مدى فاعليته في التشريع الجزائري"،القضاء الإستعجالي بالذات
 الأسباب الموضوعية  -

حيث تعد واحدة من أهم المواضيع الحيوية ،تعود لأهمية علمية و عملية كبيرة لهذه الدراسة
السرعة في فصل فهو يسهم لتحقيق التوازن بين الحاجة و ،و العامة في المجال القانوني

 .المنازعات الإدارية و ضمان حقوق الأفراد

 أهداف الدراسة  -

  :تهدف الدراسة بشكل خاص على ما يلي
المواد الإدارية،و معرفة إلى أي مدى تطبق هذه مبدأ التقاضي على درجتين في مدى تحليل  -

 الأسس في القضاء الإستعجالي.

فاعلية العدالة الإدارية الإستعجالية،و تحقيق فحص أثر مبدأ التقاضي على درجتين على  -
 التوازن بين سرعة القرارات و حقوق المواطنين.

تقديم مقترحات لتحسين النظام القضائي الإداري الإستعجالي في الجزائر،مما يعزز من  -
 و الشفافية.تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين و ضمان العدالة 

زائري مع مبدأ  التقاضي على درجتين،و تحديد فهم مدى إنسجام النظام القانوني الج -
 النواقص و التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المواد الإدارية الإستعجالية.
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 إشكالية الدراسة 

بناءاعلى الأهمية و الأهداف الواضحة التي قامت الدراسة على أساسها يمكن طرح التساؤل 
  :الأتي

في التشريع الجزائري إلى مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية الإستعجالية يؤدي هل  -
تعزيز سرعةالإجراءات القضائية دون المساس بحقوق المواطنين،أم يثير تناقضات مع متطلبات 

 العدالة و الشفافية؟

 المنهج المتبع 

ستعجالية في التشريع لتحليل موضوع مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية الإ
الجزائري،بشكل نظري و تطبيقي شامل، يمكن إتباع عدة مناهج علمية تساعد في تقديم 

 دراسة متكاملة من الجوانب القانونية و الإجرائية لكل فصل من فصول الدراسة:
الأنسب لتحليل تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية المنهج التحليلي: -

ية،و ذلك من خلال دراسة حالات و تحليل السياسات القانونية و القضائية،و الإستعجال
تفسيرها لفهم الأسس و المبادئ التي تستند إليها التشريعات التي جسدت مبدأ التقاضي 

 .على درجتين

يمكن الإعتماد عليه لتحليل التطور التاريخي لمبدأ التقاضي على درجتين المنهج التاريخي: -
دارية الإستعجالية،مما يساعد في فهم عمق الخلفية التاريخية لهذا الموضوع،من في المادة الإ

خلال دراسة تطور التشريعات و الأنظمة القضائية التي أقرت وجسدت مبدأ التقاضي 
 على درجتين عبر الزمن،و دراسةتطور الفكر القانوني حول المبدأ.

ات زمنية مختلفة،مما يساعد في فهم المقارنة بين السياسات القانونية و القضائية في فتر 
  التطورات و التغيرات التي حدثت على مر الزمن في هذا المجال.
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 تقسيم الدراسة 

 ىحيث تم الإعتماد على الخطة الثنائية كأسلوب للتنظيم عل،تم تقسيم الدراسة إلى فصلين
  :النحو التالي

من خلال ،"التقاضي على درجتينالإطار النظري و التشريعي لمبدأ  "يوضح الفصل الأول
على درجتين و أساسه مفهوم مبدأ التقاضي  "ث الأولحثين أساسين يتناول المبحمب

في المادة  الأسس القانونية لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين "و يدرس الثاني"،القانوني
 ".الإدارية

تطبيقات مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري  "أما الفصل الثاني يبرز
الخصائص و الإجراءات في  "من خلال مبحثين أساسين يتطرق الأول إلى"،الإستعجالي

القاضي الإداري في الدعوى الإستعجالية  دور "يبين الثانيو "،القضاء الإستعجالي الإداري
  ".الإدارية

تلخيص الموضوع و الإجابة على الإشكالية المطروحة  تختم الدراسة بخاتمة توضح،و في النهاية
 .بالإضافة إلى عرض أهم النتائج و الإقتراحات التي توصلت إليها الدراسة

 

 

 



  

 

 

 الأول الفصل
الإطار النظري و التشريعي لمبدأ التقاضي على 

 درجتين في المادة الإدارية
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    لمبدأ الشقرض  على د جشين في المردة الإدا عةطار  الظري  والشريعي  الإ          الفصل الأول 

يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أهم المبادئ التي تضمن تحقيق المحاكمة العادلة في النظم      
القضائية، هذا المبدأ يتيح للأطراف فرصة إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية أمام محاكم 

النظر في القضية و تقديم دفوع جديدة قد تكون مؤثرة في تعديل الحكم في أعلى،مما يسمح بإعادة 
من قانون  60الجزائر،يعد هذا المبدأ جزءا أساسيا من النظام القضائي،حيث يكرس في المادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية،مما يعزز من الشفافية و نزاهة العلمية القضائية من خلال تمكين الأطراف 
 ل إلى العدالة بمستويين من المراجعة القضائية.من الوصو 

يعتبر الإطار التشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين في الجزائر تطورا هاما في تحقيق العدالة      
الإدارية، حيث منح المشرع الجزائري المحاكم الإدارية صلاحيات واسعة للفصل في النزاعات 

ايا مبدئيا بإعتبارها صاحبة الولاية العامة،بينما يمكن إستئناف الإدارية،أين تتولى النظر في جميع القض
قراراتها أمام المحكمة الإدارية للإستئناف و مجلس الدولة عندما يمارس إختصاصه كجهة إستئناف 
نهائية. هذا التدرج في التقاضي يعزز من إمكانية مراجعة الأحكام و ضمان حقوق المتقاضين،مما 

 لثقة في النظام القضائي الإداري.يساهم في رفع مستوى ا

هذا ما سيتناوله هذا الفصل في مبحثين رئسيين:حيث خصصنا المبحث الأول للإطار النظري و      
التشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين بصفة عامة من حيث تعريفه و أساسه القانوني،أما المبحث 

 على درجتين في المادة الإدارية. الثاني فسيتناول الأسس القانونية لتطبيق مبدأ التقاضي

 

 



  المردة الإدا عةطار  الظري  والشريعي  لمبدأ الشقرض  على د جشين فيالفصل الأول            الإ
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 و أسرسه القرنوني على د جشين  فهوم مبدأ الشقرض  م:المبحث الأول

عتبرناه مبدأ قانوني إالتقاضي على درجتين في المادة الإدارية يعد أحد مظاهر فكرة العدالة إذا      
على نشأته من خلال تعريفه و إلقاء الضوء على ،) المطلب الأول (فإنه يتطلب تحديد مضمونه في 

هذه الخطوة مهمة لفهم تطوره كفكرة حتى يتم الإعتراف به كمبدأ أساسي للقضاء و ،و أسسه التاريخية
  .العادل

ة القانونية لمبدأ التقاضي على درجتين و ذلك ينبغي التطرق إلى القيم ) المطلب الثرني (و في      
 معالجة أوجه النقد الموجهة إليه .و  توضيح مبرراته و من خلال إستعراض الأسس القانونية المعتمدة

 مضمون مبدأ الشقرض  على د جشين في المردة الإدا عة:المطلب الأول

يجب أولا التعامل مع مفهومه من خلال إبراز ،لتحديد مضمون مبدأ التقاضي على درجتين     
) ثم ينبغي التركيز على نشأته و تطوره التاريخي في  ) الفيع الأول (تعريف عام و تعريفات فقهية 

 .الفيع الثرني (

 دا عة الشقرض  على د جشين في المردة الإ أمبد تييعف :وللأالفيع ا

حيث يضمن قدرا من العدالة ،القضاء المقارنة نظمةأفي ساسيا أساسا أالتقاضي  أتبر مبدعي     
مام أمما يمكنه من عرض نزاعه ،ول درجةأللمتقاضي الذي لم يكن راضيا عن الحكم الصادر عن 

ما قبول طلبات جديدة ،ستئنافعلى درجة مع ذلك يحظر على المحكمة العليا مثل محكمة الإأمحكمة 
 .صليةفي الدعوى الأو تمثل دفاعا صلي ألم تكن ذات صلة بالنزاع الأ
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خرى للتدقيق و أمما يجعله يعرض الحكم على جهة ،القاضي أعلى فرضية خط يقوم هذا المبدأ     
بالحذر  ن يتحلىأخرى و بناءا عليه يتعين على القاضي أخطاء المحتملة من قبل جهة تصحيح الأ
د يتم مراجعته و مع ذلك هناك ه قنعلما بأ،لعناية الفائقة في بحث القضية و إصدار الحكمالشديد و ا

 1 التقاضي فيها على درجة واحدة فقط.ن يجري أستثناءات حيث يقرر المشرع إ

ول و المستوى لى المستوى الأينظر إ،م متشكل من ثلاث مستوياتوجود هر :"عرفه فقهاء القانون     
 ولو يعتبر المستوى الأ،ستئنافيجية بواسطة الطعن بالإالثاني في الجوانب الموضوعية للقضية بصفة تدر 

على يتمثل في الجهة القضائية التي تنظر في وى الأتالمستوى الثاني بمثابة درجتي تقاضي بينما المسو 
  2".المسائل القانونية للقضية التي مرت على الدرجتيين القضائيتين

معنى التقاضي على و  هو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي الجزائري:"يقصد به أيضا     
الدرجتين أنه يجوز للمحكوم عليه طرح دعواه مرة ثانية أمام جهة قضائية أعلى من تلك التي أصدرت 

حيث يطرح النزاع من جديد أمام جهة قضائية أعلى ،الحكم الأول و هو ما يسمى بالإستئناف الحكم
أي إجراء تراه يحقق مصلحة  و إتخاذأمن تلك التي أصدرت الحكم الأول من أجل تأييده أو إلغائه 

 3.المتقاضيين

 

 
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر في العلوم ،إسشقلال القضرء في الجزائي،سمية شكاورةنصيرة بن حمزة، -1

 2112/2118قالمة ،1591ماي8جامعة،القانونيةتخصص منازعات،كلية الحقوق العلوم السياسية،قسم العلوم ،القانونية
 .33ص 

الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الأول، تظريم و إخشصرص القضرء الإدا   قرنون المظرزعرت الإدا عة،خلوفي رشيد -2
 .252 ص،2111

 ،الطبعة الثانيةالجزائرالجامعية،المطبوعات  ،ديوانالمبردئ الأسرسية في قرنون الإجياءات المدنية و الإدا عةحسين فريجة، -3

 .18ص  ،2113
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 في المردة الإدا عة الشقرض  على د جشين ألمبدالشر يخ  الشطو  :الفيع الثرني 

عبر ،ستكشاف تاريخه و تحديد نطاقهاهمية أالتقاضي على درجتين يبرز  العودة الى أصول مبدأ     
التي مر بها حتى تبلورت فكرة التقاضي على درجتين  ةبرز المحطات التاريخيأ و دراسة التطور التاريخي

 1.لتاريخية التي شهدها هذا المبدأبرز المراحل الهذا سنوضح أ،شكل المتعارف عليهبال

هتماما لكن شريعة حمو رابي أولت إ،اف معروفةستئنالقدماء المصريين لم تكن فكرة الإفي عصور      
العدالة للمواطنين و كانت تدعو أي شخص يعاني من الظلم اللجوء إلى  بمحاربة الظلم و تحقيق

كن الطعن أو لهي مما يجعل من غير الممو الهندي يعتبره الهنود أنه وحي إما في قانون مانأ،الملك
 2عتراض على قراراته.الإ

 في ظل المواثيق الدولية  -أولا1

  :المساواة في القضاء تشمل أهم المواثيق و الإتفاقيات الدولية التي تؤكد مبدأ

 و اليهد الدولي نسرنالإعلان اليرلم  لحقوق الإ -1

وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعد من الوثائق التاريخية الهامة في مجال حقوق      
و إعتمدت الجمعية ،حيث صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية و الثقافية عبر العالم،الإنسان

بوصفه أنه ،ألف 212بموجب القرار  1518هذا الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر  العامة
 المعيار المشترك الذي ينبغي أن تسعى إليه جميع الشعوب و الأمم حيث حدد 

 
مجلة ،المبدأ و توجهرت المريع الجزائي إشكرلات مبدأ الشقرض  على د جشين بين مشطلبرت  بوشنافة،جمال ،عادل بوراس-1

 .252ص ،2118،ة، المجلد الأولالمدي،جامعة يحي فارس ث للدراسات القانونية و السياسية،الأستاذ الباح
مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و ، تطو  مبدأ الشقرض  على د جشين في الظررم القضرئ  السيود بد الله بن السبيعي،ع-2

 .92ص، 2122، 12المجلد ،القانونية 
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بناءا على ما ورد في  يجب حمايتها على الصعيد العالمي الإعلان الحقوق الإنسانية الأساسية التي     
على قدم المساواة التامة مع الأخرين ،لكل إنسان:"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " من11المادة "

نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و إلتزاماته و ،الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة
" من الإعلان التي تؤكد على حق  13يمكن أيضا إضافة المادة "."في أية تهمة جزائية توجه إليه

إنسان في الحرية الشخصية و الأمن و هذا يعني أنه لايجوز إعتقال أو إحتجاز أي شخص إلا وفقا ك
و يهدف هذا الحق إلى حماية ،و لا يجوز التعرض للإعتقال التعسفي أو التعذيب أو اللإنسانية،للقانون

الخامسة في المادة جاء هذا المبدأ في الفقرة كما  1.الأفراد و ضمان سلامتهم الشخصية و الأمنية
و تعزيز مبدأ ،حيث أنها تهدف إلى ضمان حق المتهم في المحاكمة العادلة دون تأخير غير مبرر،"11"

 2.البراءة حتى تثبت إدانته

 القوانين المقر نةفي ظل  -ثانير

 مبدأ الشقرض  على د جشين في القرنون اليومرني -1

بدءا من العصر ،تلفةلتقاضي تطورا عبر مراحل مخفي تاريخ القانون الروماني شهدت عمليات ا     
تم تدوينه في روما في العصر الجمهوري لواح الذي الجمهوري إلى العصر الإمبراطوري بدأت بقانون الأ

ستئناف معروفا حيث كانت شخصية المواطن و لم يكن الإ،ئي المتدرج معروفالم يكن النظام القضا
 .شؤونهدخل في مقدسة و لم يسمح لأحد بالت

حيث إستحوذ الإمبراطور ،تظهر أما في العصر الإمبراطوري فقد بدأت فكرة التدرج و الإستئناف     
كتجريح لشخصيتهم مما  رغم ذلك كان القضاة يرون التقاضي و على سلطات كانت سابقا للشعب

 الحاكم عندما أعلن،و الإستئناف خوفا من العقاب يتجنبون
 " منه.13"،" 11المادة "،ألف 212كانوان الأول ديسمبر بموجب القرار   11الإنسان في باريس في الإعلان العالمي لحقوق  -1
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية إعتمد و عرض التوقيع و التصديق و الإنظمام بموجب قرار الجمعية العامة للإمم  -2

 " منه.11ادة "الم ،1522كانون ديسمبر   12ألف، المؤرخ في  221المتحدة
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صبحت العمليات القضائية أو بذلك ،هانة للقضاءكجزء من من العمل القضائي دون إ"،جسشظيرن "
   1.مبراطورثم الإستئناف أمام الإ،أمام مفوضي الأميرستئناف قضاء محاكم الإ:على ثلاث درجات تتم

للخصوم حقوقا جديدة تتيح لهم  حيث منح،ستئناف تطورا في هذا العصرشهد نظام الإ     
مع إمكانية عرض أوجه الدفاع التي لم يتم تقديمها أمام ،تصحيح الأخطاء التي تعترض أمام هيئة ثانية

بالإضافة ،الدرجة الثانيةوقف تنفيذ ر ستئناف في هذا العصو تتمثل أثار في الإ،محكمة الدرجة الأولى
 2المحكمة. قرار تئنافسض المستأنف في حال عدم نجاحه في إلى تعويإ

 سلامية لإ الريعية امبدأ الشقرض  على د جشين في –2  

ة سلامي المستمد من الكتاب و السنعتمد الفقهاء المسلمون في النظر إلى القضاء الشرعي الإي     
حيث يعتبرونه المسؤول عن فض النزاعات و ،ن يتحلى بها القاضيعلى الصفات الضرورية التي يجب أ

لى الصواب و تحقيق العدل مثل وط خاصة في القاضي لضمان الوصول إالشريعة على توفير شر تحرص 
و حسن مراقبته و إكتساب العلم و الإطلاع الواسع ،لخوف من اللهسلامة النية و حسن العقيدة و ا

ن و الإعتماد على إستشارة  أهل العلم و عندما يتحقق ذلك فإجتهاد و التفكير مع القدرة على الإ
 ن لأ،يءدرجات التقاضي لا تغني عن ش

هذا الهدف  3الهدف منها تحقيق العدالة التي تتطلب وجود مجموعة من الرسائل المتكاملة لتحقيق     
 :و منها

 
 .252ص ،المرجع السابق،جمال بوشنافة،عادل بوراس -1
مذكرة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في ، الإدا عةمبدأ الشقرض  على د جشين في المردة ،محمود براهمية،ضياء الدين عيايشية -2

 .12ص  ،2122/2123،قالمة ،1519ماي  18،جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية،القانون
، مجلة طبنة 0202تفييل مبدأ الشقرض  على د جشين في المردة الإدا عة في ظل الشيدعل الدسشو   لسظة  ،حمزة خادم -3

 .372،ص 0602، 60المجلد ،يةللدراسات العلمية و الأكاديم
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ن الحق و الصواب كانا في قرار القاضي نفسه قادر على إلغاء حكمه السابق إذا إكتشف أ -
فراجعت فيه رأيك فهديت  لا يمنعك قضاء قضيته:"شعريحيث قال عمر لأبي موسى الآ،1آخر

من التمادي في ن الحق قديما لايبطله نسيء و مراجعة الحق خير يه الحق فإن تراجع فأ،لرشدك
  2."الباطل

مام له سلطة نقض أحكام القاضي و فحص أعمال قضائه،و يمكن لأطراف الخصومة تقديم لإ -
ايا التى شكواهم إليه،و يتمتع الإمام الأعظم أو إمام البلدة المعنية بالصلاحية في النظر إلى القض

 3القاضي. يتولاها

النظام القضائي الإسلامي،الذي بدوره يعيين القضاة في تعيين قاضي القضاة من قبل الخليفة في  -
مختلف المناطق وهم يحملون مسؤولية كاملة عن القضايا المختلفة وفقا للشريعة الإسلامية و يعتبرون 

 1رموزا للعدل و النزاهة في المجتمع الإسلامي.

ما يروى عن الفقهاء مجموعة القضاة،وهم مجموعة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة و العلم و ك -
السبعة في المدينة،الذين كانت تنتهي إليهم جميع أحكام القضاة،فلا يمكن لقاض أن يصدر حكما في 
مسألة معينة دون إتفاقهم على القرار بشكل جماعي،سواء كان ذلك بشكل دائم و في قضايا محددة 

 9و يتم ذلك وفقا لتوجيهات الإمام.

 

دراسات علوم ،ةيدعدا   على د جشين و دو ه في الحفرظ على الحقوق و الحييات الفالشقرض  الإ،يوسف محمد العلوان علي -1
 .131ص ،32،0610المجلد ،الشريعة و القانون

الموقع ، ض  الله عظهمر وصية سيدنا عمي بن الخطرب لأبي موسى الأشيي شبكة الألوكة الشرعية، -0
ى الساعة لع 0603فيفري 06يوم:طلاعتاريخ الإ،https://www.alukah.net/sharia/0/122197:الرسمي

02:00.  
 .131صعلي يوسف محمد العلوان،المرجع السابق، -2
 .821ص ،المرجع السابق،حمزة خادم -1

 المرجع نفسه. -9

https://www.alukah.net/sharia/0/122197
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بمن فيهم القضاة حيث يستقبل ،والي المظالم له سلطة تمتد لكل من يمتلك النفوذ و السلطة - 
في فترة الدولة العثمانية كدولة إسلامية فقد صدرت مجلة ما وى المتعلقة بقراراتهم و سلوكهم أالشكا

دعى المحكوم إذا إ،على أنه 1838و تنص المادة ،قراراتستئناف الالأحكام العدلية التي أتاحت إ
ين من جهته صول المشروعة و بيتعلق بالدولة ليس متوافقا مع الأعليه بأن الحكم الصادر ضده فيما 

و يتم فحص القرار إذا كان متماشيا مع الأصول المشروعة ،ئناف الدعوىستعدم موافقته و طلب الإ
 1.نه يعتمد و لا يطعنفإ

 س  مبدأ الشقرض  على د جشين في القرنون الفين -3 

و في السياسي من الملكي إلى الجمهوري  هد مبدأ التقاضي في فرنسا تطورا مع تغيرات النظامش     
القوانين القديمة كان الإعتقاد السائد أن الأحكام القضائية تعبر عن إرادة إلهية لا يمكن الإعتراض 

بدأت تظهر مؤشرات  لكن في القرن الثالث عشر.مما أدى إلى سطوة رجال الدين وحكم الملك،عليها
حيث يطرح النزاع على مستويات مختلفة من السلطة قبل الوصول إلى ،على تعدد درجات التقاضي

 22.الملك و هذا التعدد أثر على مواعيد الإستئناف بحيث وصلت إلى درجة مبالغ فيها

م إستئناف خفضت الجمعية التأسيسية عدد درجات التقاضي و أنشأت محاك،بعد الثورة الفرنسية     
مما منح الإستئناف دورا أساسيا في تحقيق العدل و تم ،عادية حيث لا يتجاوز طرح النزاع درجتين

حظر المحاكم المدنية من التدخل في منازعات الإدارة بعد ذلك و أصبحت الإدارة هي الخصم و 
 3"الدولة القرضية".ب مما أدى إلى فترة تعرف،الحكم في هذه النزاعات

 

 .189ص ،المرجع السابق،محمد العلوان علي يوسف -1

 .252ص بوراس عادل،بوشنافة جمال،المرجع السابق، -2

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق،تخصص القانون مبدأ الشقرض  على د جشين في الجزائيإسحاق باحماني، -3
 .12، ص 2121/2122الإداري،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم الحقوق،جامعة غرداية ،
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أنشئ مجلس الدولة للفصل في المنازعات التي تتضمن الإدارة بالإضافة إلى ،في عهد نابليون     
تحول مجلس الدولة ،مجالس المناطق التي كانت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة مع إنشاء المحاكم الإدارية

 1 .إدارية للإستئنافإلى جهة عليا تشرف على أعمال المحاكم الإدارية مع وجود محاكم 

 الأسرس القرنوني لمبدأ الشقرض  على د جشين و تقييمه :المطلب الثرني3

حيث نتناول الأساس القانوني أو ،مبدأ التقاضي على درجتين يعد أساسا هاما في النظام القانوني     
تقييمه فيما بعد ينبغي التركيز على ،) الفيع الأول (المرجعية القانونية لمبدأ التقاضي على درجتين في 

  (.) الفيع الثرنيو أوجه النقد الموجهة إليه من خلال الكشف على مبرراته 

  في المردة الإدا عة الأسرس القرنوني لمبدأ الشقرض  على د جشين:الفيع الأول

التقاضي على تسعى السلطات القضائية في الجزائر لوضع نظام قضائي يتماشى مع تطبيق مبدأ      
بدأ في النظام القضائي هذا الم القانوني و هنا ما سنبينه من خلال دراسة مراحل تطور،درجتين

الذي شكل أخر ،و 1552من الدستور عام 129تم إدراج فقرة جديدة ضمن المادة الجزائرحيث،
فقرة و هذه ال،2112من التعديل الدستوري لعام  198لتحل محل المادة  2121تعديل له في عام 

مما يعتبر مكسبا نوعيا للحقوق و الحريات ،تضمن العدالة المزدوجة و تحدد شروط و إجراءات تطبيقها
مما يجعله يتفوق فوق ،و بفضل هذه الإضافة يتم تعزيز قيمة دستورية لحق العدالة المزدوجة،الأساسية

  2.جانب السلطات القانونية أو القضائيةمن أي تجاوز أو مساس 

 

 

 .258عادل،بوشنافة جمال،المرجع السابق،صبوراس  -1

 .881-825حمزة خادم،المرجع السابق،ص  -2
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قد جسد هذا الدستور عندما تم الإشارة إلى إنشاء المحاكم للنظر في الإستئناف كدرجة ثانية في      
ا في عن أعمال المحاكم الإدارية بم عتبر مجلس الدولة الجهة المسؤولةالفقرة الثانية حيث ي 125المادة 

 4 و قد مر بمراحل: 1ذلك المحاكم للنظر في الإستئناف و الجهات الإدارية الأخرى.

 (2131-1331ميحلة مر قبل الإسشقلال)  -1

أدركت فرنسا أهمية الإصلاح القضائي حيث تحولت مجالس الأقاليم إلى محاكم ،1593في عام      
المستعمرة من خلال إنشاء ثلاث محاكم إدارية في و قد تم تطبيق هذا الإصلاح في الجزائر ،إدارية
حيث كان ،تولت المحاكم الإدارية دور هيئات قضائية من الدرجة الأولى،وهران،قسنطينة،الجزائر

و نتج عن هذا النظام تشتت في ،بالإمكان طعن الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة في باريس
ولى تمثلت في المحاكم الإدارية على مستوى الإقليم حيث أن درجة التقاضي الأ،درجات التقاضي

 2الفرنسي.

 (1616-1612ميحلة مر بيد الإسشقلال) -2

-1522شهدت الجزائر عدة تغيرات بدءا من المحاكم الإدارية في الفترة من عام ،في هذه الفترة     
يتعارض مع السيادة حيث قررت الجزائر الإستمرار في تطبيق التشريع الفرنسي بإستثناء ما ،1529

و الذي بموجبه تم الإبقاء على المحاكم الإدارية الثلاث التي ورثتها  193-22الوطنية وفقا للقانون 
 .من الإستعمار

و مع ذلك هناك خلاف في مسألة درجة الإستئناف حيث كانت الإستئنافات تعود في ذلك      
 ضي على مستوى الدرجتين إلى أن تمتقامما أثر على مبدأ ال،الوقت إلى مجلس الدولة الفرنسي

5  
 

 .21إسحاق باحماني،المرجع السابق،ص -1

، الجزء 11،حوليات،جامعة الجزائر،ميكزعة جهة الإسشئظرف في المردة الإدا عة و إشكرلاتهرعادل بوراس،جمال بوشنافة، -2
 .291-291،ص2115الثالث،سبتمبر
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ليحل محل مجلس الدولة الفرنسي و بهذا أصبحت المحاكم ، 1523إنشاء المجلس الأعلى في عام     
الإدارية قابلة للإستئناف أمام الغرفة الإدارية في نفس المجلس مما أدى إلى توحيد القضاء العادي و 

 1الإداري على مستوى مجلس الدولة.

تم إلغاء المحاكم الإدارية و تعويضها بالغرف الإدارية بموجب الأمر التنفيذي ،1529بعد عام      
غرفة على مستوى المجالس القضائية لتكون محاكم درجة أولى تختص  31، تم إنشاء 2)29-222)

القضاء و  الغرفة الإدارية في المجلس الأعلى بمراجعة النزاعات كدرجة ثانية تميزت هذه المرحلة بوحدة في
  3 .إلا أنه تم تحقيق ذلك بطريقة سلسة و مرنة،القانون

تم إنشاء غرف إدارية جهوية في خمسة مجالس ،1 1551غشت  23-51بعد صدور القانون رقم 
 .1919-22الأمر من  كما تم تعديل المادة السابعة،ورقلة،بشار،قسنطينة،وهران،الجزائر،قضائية

كانت لامركزية دعوى الإلغاء من الغرفة الإدارية بالمجلس  التغيراتومن أهم مكرر، 12بإضافة المادة 
الأعلى إلى الغرف الإدارية الجهوية و كذا التمييز بين نوعين من الغرف على المستوى القاعدي حيث 

 الإدارية المركزية  العليا في طلبات إلغاء القرارات تختص الغرفة الإدارية بالمحكمة

 

 

------------------------------------- 
 

، الجزائي  في المردة الإدا عة بين مشطلبرت المبدأ و توجهرت المريع شكرلات الشقرض  على د جشينإعادل بوراس، جمال بوشنافة، -1
 .311المرجع السابق،ص 

 .1529نوفمبر  23المؤرخة بتاريخ  ،52ج.ر.ج.ج العدد،1529-11-12 الموافق ل 222-29رقم الأمر  -2
 .13ص ،المرجع السابق باحماني إسحاق، -3
 .1551أوت  22المؤرخة في  ،32عددج.ر.ج.ج ال،1551-18-18المؤرخ في  23-51رقم  القانون -1
 .1522جوان  5المؤرخة في   12ج.ر.ج.ج العدد ،2152يونيو  8المؤرخ في  191-22الأمر رقم  -9
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الغرف الإدارية الجهوية الخمسة في طلبات إلغاء قرارات الولايات و تنظر الغرف بينما تنظر      
 1.دارية المحلية في طلبات إلغاء قرارات رؤوساء البلديات و المؤسسات العمومية الإداريةالإ

  إلى الوقت الحرضي 1661ميحلة من-3

 12هو ما نصت عليه المادة و ،إعتمد المشرع الجزائري نظام التقاضي على درجتين كأساس عام     
ما لم ،المبدأ هو أن التقاضي على درجتين:"حيث جاء فيها،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و تأتي هذه التعديلات نتيجة للإصلاحات التي طرأت على التنظيم ."ينص القانون على خلاف ذلك
سابقا  ،1552المنصوص عليه في دستور القضائي في الجزائر مع تأكيد مبدأ الإزدواجية في القضاء 

كان القانون يركز على إجراءات التقاضي في المسائل المدنية مما أدى إلى وقوع العديد من المشاكل 
ما أدى إلى تخلخل في الإجراءات المتبعة ،وهو للقضاة في القضاء الإداري نظرا لغموض القواعد القانونية

 2.أمام القضاء الإداري

المعدل و  11-58اني يتمثل في التعديل الذي أدخل على القانون العضوي رقم الأساس الث     
و قد حدد هذا التعديل مبدأ التقاضي ،المتمم و المتعلق بصلاحيات و تنظيم و عمل مجلس الدولة

 3".11على درجتين في المسائل الإدارية بشكل واضح و ذلك وفقا للمادة "

الشرعية و المساواة و منحه حصانة دستورية مستمدة من أكدت أن أساس القضاء يتمثل في مبادئ 
 1.المكانة السامية للدستور بذاته

 

ص ،ع السابقجالمر ،إشكرلات مبدأ الشقرض  على د جشين بين مشطلبرت المبدأ و توجهرت المريع الجزائي ،جمالوشنافةبعادل بوراس، -1
312. 

 .21ص،إسحاق باحماني،المرجع السابق -2
يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله) المعدل و ،1558ماي  31الموافق ل،11-58القانون العضوي رقم من،11المادة  -3

 .1558جوان سنة  11، المؤرخ في 32،ج.ر.ج.ج العددالمتمم(
القانونية و الإقتصادية و السياسية، ، مجلة الجزائرية للعلوم خصوصية مبدأ الشقرض  على د جشين أملم القضرء الإدا  ،سمية سنوساوي -1

 .211،ص9102112المجلد
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المحاكم الإدارية  كدرجة أولى أحكامها   حيث تم إنشاء هياكل قضائية جديدة للتنظيم الإداري و هي
قابلة للطعن و الإستئناف أمام مجلس الدولة كدرجة ثانية و هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية 

 1.المادة الثانية منه المتعلق بالمحاكم الإدارية 12-58القانون رقم وهو ما جاء في ،الدنيا

و التي كانت تحدد هيكلة نظام القضاء ،2112من الدستور عام  121ليتم بعدها تعديل المادة      
التي تنص على أن المحكمة العليا تمثل الهيئة المقومة لأعمال 125في الجزائر من خلال إضافة المادة 

القضائية و المحاكم و بموجب هذا التعديل يعتبر مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمالها المجالس 
 للإستئناف و المحاكم الإدارية و الجهات الاخرى المختصة في المواد الإدارية.

مجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران تضمن المحكمة العليا و       
بين هيئات القضاء العادي و هيئات  نظم محكمة التنازع حالات التنازعو ت،القانون على إحترام

القضاء الإداري و يحدد القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع و سيره 
 2.و إختصاصاتها

سير العدالة بكفاءة من  حيث أن إنشاء المحاكم الإدارية للإستئناف يعتبر ضمانة أساسية لسلامة     
 خلال تنصيب رؤوساء المحاكم الإدارية،خلال ضمان تحقيق المحاكمة العادلة و حماية حقوق الدفاع

أن إنشاء المحاكم "طابي"للإستئناف و محافظي الدولة لدى هذه المحاكم بمقر مجلس الدولة أكد السيد 
 .يعد أهم المبادئ الأساسية للقضاءالإدراية للإستئناف سيعزز مبدأ التقاضي على درجتين الذي 

 الدفاع، و هو ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة و سير العدالة بشكل صحيح و ضمان حق

 

 11المؤرخة في  32، ج.ر.ج.ج العدد 1558-19-31المؤرخ في  12-58من القانون العضوي رقم 12المادة -1
 (.)ملغى1588أفريل

،مجلة أبحاث قانونية و 2121المسشحدثة للقرنون الإدا   ضمن الشيدعل الدسشو   لسظة القواعد ،عبد القادر محفوظ -2
 .159-151،ص2121،ديسمبر،12سياسية،المجلد
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حيث تمنح  كما أشار إلى أن هذه المبادئ تسهم في تعزيز الثقة و الأمن القضائي للمتقاضين     
عن  ة لتتأكد من سلامة الحكم الصادرالفرصة للشخص المتضرر لرفع دعواه أمام الجهات القضائي

 1قضاة المحاكم.

أنه تم تأسيس درجة ثانية من درجات ،2121من التعديل الدستوري لعام  125وجاء في المادة      
القضاء الإداري و التي تعرف بالمحاكم الإدارية للإستئناف و حتى الأن لم يصدر القانون الذي ينظم 

بل يقومون بتنظيمها وفق القوانين العادية وليس ،إختصاصاتها و طريقة عملهاهذه المحاكم و يحدد 
و لعل تبني هذه الجهة القضائية يسهم في تعزيز النظام القضائي على درجتين في ،القوانين العضوية

 2.وتخفيف الضغط على مجلس الدولة ليتمكن من توحيد الإجتهاد القضائي،المادة الإدارية

 يم مبدأ الشقرض  على د جشين تقي:الفيع الثرني

حق التقاضي هو حق أساسي يضمنه القضاء للمواطنين للوصول الى العدالة و حل النزاعات و      
 .يعتبر ذلك جزءا من مجموعة الضمانات اللازمة لضمان عدالة القضاء و محققتها

  مبر ات مبدأ الشقرض  على د جشين -أولا

يهدف بذلك الى تحقيق مجموعة من الأهداف و ،التقاضي على درجتينيعتمد المشرع على مبدأ      
 :الغايات و هي

 

 

 

الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية ،"إنررء المحركم الإدا عة للإسشئظرف " ضمرنة أسرسية لحسن سير اليدالة وكالة الأنباء الجزائرية، -1
 2121مارس  12يوم  :، تاريخ الإطلاعaps.dz/algerie/126801-20220-06-02-12-30-10 :على الرابط التالي

 . 22:93على الساعة 

 .159ص المرجع السابق،،لقادر محفوظعبد ا -2
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  الشطبيق السليم للقرنون-1

فتطبيق القانون بدقة ،يعي أي مبتدئ في مجال القانون تعقيدات هذا العلم و تنوعه يوما بعد يوم     
أي أنه يتطلب تكييفا سليما للوقائع و ربطها بالأحكام ،المشرع ليس بالأمر السهلعلى ما يقصده 

و قد تحمل مصطلحات عامة ،المناسبة و ليست النصوص القانونية دائما واضحة و جلية في معانيها
و من هنا يتطلب الأمر وجود درجة ،قابلة لأكثر من تفسير و قد يقصد المشرع هذا التعدد في التفسير

ة للتقاضي و هي جهة أعلى تقدم قضاة ذوي خبرة و كفاءة خاصة مع مرورهم بفترات الخدمة ثاني
 1ية مقارنة بالقضاة الدرجة الأولى. القضائ

 يةئحكرم و القيا ات القضرلأتحقيق اليدالة ا-2

مبدأ التقاضي على درجتين له فائدة و يظهر ذلك من خلال الدفع بقضاة الدرجة الأولى العناية      
ليهم و العناية بالنظر في طلبات الخصوم و توخي العدالة و تطبيق إبفحص المستندات المقدمة 

 2.القانون

في كلا الحالتين  غير أن القاضي غير معصوم من الخطأ سواء من ناحية فهم أو تطبيق القانون و     
و يكون ذلك عن طريق نظام الطعن حيث يجيز للمتقاضي ،تفرض مبادئ العدالة إستدراك الوضع

تكييفه و فحصه من جديد و هو ما يحقق  عرض ملفه و طعنه على مستوى هيئة من أجل إعادة
مجددا على و الهدف الأسمى من عملية عرض الملف و الخصومة ،عدالة الأحكام و القرارات القضائي

من عدالة حكم القاضي و لو كانت الهيئة المصدرة للحكم  الأولى تتكون من  هيئة أخرى هو التأكيد
 3.قضاء جماعي

،مجلة الإجتهاد القضائي،جامعة خيضر، مبدأ الشقرض  على د جشين في المردة الإدا عة حرلة الجزائيفريدة علواش،ماجدة شهيناز بودوح، -1
 .222بسكرة، ص 

 .18فريجة حسين،المرجع السابق،ص -2
مجلة العلوم الإجتماعية و ،مبردئ الظررم القضرئ  في الإعلان اليرلم  لحقوق الإنسرن و تطبيقرته في القرنون الجزائي بوضياف،عمار  -3

 .28ص  ،تبسة،2118،الإنسانية
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 ضمرن حقوق الدفرع  -3

و ضمانة أساسية في ضمانات ،الانسانيعتبر التقاضي على درجتين حقا أساسيا من حقوق      
لى تحقيق إجرائي و يهدف هذا التقاضي و هو من أهم المبادئ العامة في القانون الإ،اكمة العادلةالمح

  .و قابل للخطأ الإنسان لعمل القضائي يعتمد علىلنظرا ،مصالح المتقاضين و المصلحة العليا للعدالة

بتشكيلة قضائية مختلفة توفر خبرة و تنوع يتيح المجال ،علىمة أفعرض القضية من جديد أمام محك     
في و هذا يسهم في تحقيق العدالة  و المساواة  ،لمناقشة الموضوع مرة أخرى بشكل موضوعي و قانوني

 1.القضاء

مما يسهم ،يتاح لأطراف النزاع فرصة جديدة لطرح طلباتهم و دفوعاتهم أمام قضاء الدرجة الثانية     
أن يقدم وسائل دفاعه من و يمكن للمحكوم عليه ،العدالة و تحقيق المساواة قي القضاءفي تحقيق 

دعاء خصمه و إ و يمكن لكل طرف أن يقدم الوثائق التي تنفي،لغاء الحكم المستأنفإبغرض  جديد
دعائه لولا هذا النظام لما تمكن المحكوم عليه من الطعن في حكم الدرجة إتعززموقفه القانوني و صحة 

  2.لغاء الحكم المستأنفإولى ما لم يكن له الفرصة لتقديم وسائل دفاعه من جديد بهدف الأ

  ضمرنة لحمرعة أصل البراءة -

ربما تكون واحدة من أهم الضمانات لحماية حقوق المتهمين إعادة فحص الحكم و القرارات أمام      
و ،قضائي بالإدانة وفقا لمحكمة قانونيةفلا يمكن نقض البراءة إلا بعد صدور حكم ،محكمة أعلى درجة

 يتضح ذلك،مهمة تعزز مبدأ البراءة التقاضي على درجتين يعتبر ضمانة
المعدل و 12/2القانونستجدات نسان قراءة في مخيرة جطي،التقاضي على درجتين في المادة الجنائية دعامة أساسية لحقوق الإ -1

 .22،ص1802122و العلوم السياسية،المجلدالمتمم لقانون الإجراءات الجزائية،مجلة البحوث 

 .29ص ، 2118،الطبعة الثالثة  ،جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، القضرء الإدا   في الجزائيعمار بوضياف، -2
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حيث يحق للمتهم و يخالف ضوابط المحاكمة العادلة، بوضوح في حال صدور حكم غير عادل     
 1. ثبوت براءتهلى إبالاستئناف و الطعن مما يؤدي ذلك 

 نشقردات الموجهة لمبدأ الشقرض  على د جشينلإا -ثانير

أنه لم يسلم من لا إيجابيات الكثيرة لمبدأ التقاضي على درجتين على الرغم من المزايا و الإ     
 :بل تعرض لنقد شديد نذكر منه، ليهإنتقادات الموجهة الإ

 قرض  على د جشين عطيل عمي الظزاعنررم الش -1

عادة النظر في القرارات القضائية قد يطيل من مدة إستئناف و طلب الإن تمكين الأطراف من إ     
و مع ذلك يعتبر هذا النظام جزءا أساسيا من نظام العدالة لضمان حصول الأطراف على فرصة ،النزاع

ولى بمجرد للدفاع عن حقوقهم و ضمان تحقيق العدالة و عادة ما يتم تعليق تنفيذ حكم الدرجة الأ
كم حنتظار قرار الهيئة القضائية في الدرجة الثانية بشأن الطعن قبل تنفيذ أي إو يجب ،تقديم الطعن

  .لازمةجراءات القانونية اللإستكمال جميع اإقد يكون غير صحيح حتى يتم 

ظر في عادة النستئنافية بإلإكما يزداد عمر المنازعة في النظام القضائي الذي يسمح للمحكمة ا     
لى الرغم من أهمية ضمان عغير أن هذا النقد مردود عليه ف،القضية من جديد أمام محكمة أول درجة 

التقاضي على درجتين قد يؤدي إلى تأخيرات و  لغاء نظامإ لا أنإ،حقوق الدفاع و تحقيق العدالة
راف للدفاع تعقيدات في إجراءات القضاء فيجب أن يكون هناك توازن بين توفير فرص كافية للأط

ئي يجب أن فإرادة النظام القضا،عن حقوقهم و بين ضمان سير العدالة بشكل فعال و في زمن معقول
 2.تسعى دائما إلى تحقيق هذا التوازن

 

 . 11ضياء الدين عيايشية، محمود براهمية ،المرجع السابق، ص-1

 . 22-29عمار بوضياف،المرجع السابق،ص -2
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 رئيةنشرر  ظرهية تظرقض الأحكرم القضإلى إن مبدأ الشقرض  على د جشين عؤد  إ -2

مما ،ستئنافلإلى مرحلة جديدة أمام هيئة اإعادة النزاع إ لىإ قد يؤدي نظام التقاضي على درجتين     
ن حكم ألى إلى ذلك يشير البعض إضافة بالإيدات القضية و يطيل من مدة حسمها،قد يزيد من تعق

ستئناف مما يجعله غير قاطع و لغائه من قبل هيئة الإإالأولى ليس نهائيا و قد يتم تعديله أو  الدرجة
 .غير مطلق في بعض الحالات

فتحديد النظام الأمثل للتقاضي يتطلب دراسة دقيقة للتوازن بين حقوق الدفاع و ضمان تحقيق      
 .العدالة بشكل فعال و في زمن معقول

لتحقيق هذا التوازن من خلال تطوير القوانين و وما القضائي أن يسعى د جب على النظامفي     
 1.شاملحتياجات المجتمع و يضمن تحقيق العدالة بشكل الإجراءات بما يلبي إ

بتدائية فهو غير إغير أن  هذا النقد مردود عليه بحجية أن حكم الدرجة الأولى فهو يصدر بصفة      
 2.مما يعني بأن حجية الحكم ليست مطلقةنهائي و غير قاطع في النزاع 

  أن قضرء الد جة الثرنية ليست بييدا عن الخطإ -3

يشير بعض النقاد لنظام التقاضي على درجتين بشكل سلبي مشككين في قدرته على تحقيق      
من نها لا تضمن خلوها إالعدالة المطلقة ويعتبرون أنه مهما كانت دقة القرارات في الدرجة الثانية ف

، و على الرغم من أن هذا النظام ق القانون أو التقديرات القضائية سواء كانت في تطبيالأخطاء 
 عتراضات تثارإ لا أن هناكإستجابة لتصحيح أخطاء الدرجة الأولى إيعتبر 

 
مخبر ،السياسيةمجلة الدراسات القانونية و ،مأخذ مبدأ الشقرض  على د جشين و موقف المريع الجزائي  مظهحنان عكوش، -1

 .191ص  ،جامعة أم البواقي،الجزائر،الدراسات القانونية و السياسية 

 . 22ص السابق، المرجع  عمار بوضياف، -2
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حول قدرة القضاء على تحقيق العدالة بشكل أفضل و الذي يعتبرونه أكثر فعالية في الدرجة      
  .نسجاما و موحدةإالأولى حيث يشارك في القرارات قاض واحد ما يجعل القرارات أكثر 

و في النهاية يجب أن ندرك أن الأحكام القضائية لا تخلو من الخطأ بسبب الطبيعة البشرية      
يعتبر الطعن في التحديات التي قد تواجهها في تطبيق القانون بشكل صحيح و من هنا  و،للقضاة

  .الأحكام مكملا ضروريا لتحقيق التطبيق الصحيح للقانون

 و على الرغم من عدم كونه ضمانا مطلقا لكل خطأ فهناك وسائل أخرى مثل العفو الذي يمكن     
ك عدم وجود ضمانات مطلقة يجعل الطعن وسيلة و لكن يجب أن ندر ،ستخدامه لتصحيح الأخطاءإ

 1مهمة للتأكد من سلامة القرارات القضائية و الحفاظ  على العدالة.

ي و هذا الأخير هو عجة الثانية قضاء جمالنقد تعرض لنقد بحجة أن قضاء الدر غير أن هذا ا     
عمل ليلة في مزاولة اكما أن قضاء الدرجة الثانية يمارسونه قضاة أمضو مدة طو ،أقرب للعدالة

و مع كل هذا يبقى نظام التقاضي على درجتين نظاما ناجحا و الدليل على هذا أنه مكرس ،القضائي
                                                          2.في أغلبية الأنظمة القضائية 
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  الأسس القانونية لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإداريةالمبحث الثاني:

تم ،6991تور وفق لدس،مبدأ التقاضي على درجتين هو مبدأ أساسي في النظام القضائي الجزائري       
منه التي تمنح المحاكم الإدارية صلاحية الفصل في النزاعات بحكم قابل  1المبدأ في المادة تكريس هذا 

 كمأمام مجلس الدولة، فيبدأ النزاع بعرضه أمام المحكمة الإدارية التي تفصل في القضية بح فستئنالإل
 ىفع دعو ر  كما يحق للطرف المحكوم ضده في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية عن طريق،إبتدائي

أمام مجلس الدولة والذي يقوم بدوره مراجعة الحكم من حيث الوقائع والقانون وهذا النظام  فستئناإ
لى تحقيق العدالة وضمان حق الأطراف في الحصول على مراجعة مستقلة وعادلة للأحكام إيهدف 
 وهذا ما يعزز الثقة في النظام القضائي.،القضائية

على  التقاضيأ د)تجسيد مبوعليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين: ففي المطلب الأول        
في المادة الإدارية  التقاضي على درجتين أثار تطبيق مبدأ)ما المطلب الثاني أ درجتين في المادة الإدارية(

 ومدى تكريسه(.

 الإداريةمبدأ التقاضي على درجتين في المادة  تجسيدالمطلب الأول: 

التقاضي على درجتين في المادة الإدارية على مستوى نظاميين في ظل نظام الموحد  أتطبيق مبد       
يه المحاكم النظامية فلى التنظيم القضائي الذي يكلف إزدواجية فالأول يشير لإخر في ظل نظام االنظام الأ
وبذلك يتميز  ،فراد العاديين والإدارة العامةسواء كانت بين الأ،ل جميع المنازعات القضائيةصالعادية بف

  في الدولة وهي جهة القضاء العادي والتي تتولى الفصل فية النظام الموحد بوجود جهة قضائية واحد
ين زدواجية يوجد فيه نظامات قضائية نظامان قضائيما نظام الإأ،ستثناءإكافة المنازعات القضائية دون 
لى  إراءات وتحيل جلإويتمثل الفصل في النزاعات التي تتوسطهما ا داري،الإوهما القضاء العادي والقضاء 

ئية الثالثة فصل او العام كما تتولى جهة قضأكل  جهة قضائية  وفقا لطبيعتها وتطبيق القانون الخاص 
ول  لفرع الأوهذا ما سنتطرق له في ا،والإداريختصاص بين القضاء العادي لإة بتنازع اعلقالنزاعات المت

 رقسنتط ستثناءات وهذا مامن الإ ةعالتقاضي على درجتين في المادة الإدارية مجمو أ وردت على مبد كما
 الثاني. عله في الفر 
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 تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين:الفرع الأول

 زدواجية.لإالتقاضي وفقا لنظامين فالأول في ظل القضاء الموحد والثاني في ظل ا أيكون تطبيق مبد       

 نظام وحدة القضاءفي المبدأ  تطبيق-أولا

 وهي جهة القضاء العادي التي،نظام القضاء الموحد يعني وجود جهة قضائية واحدة في الدولة       
يتمثل معنى ذلك دارة و وبين جهات الإ،بينهم أوفراد لأاتقوم بفصل في جميع المنازعات سواء كانت بين 

 ختصاصا شاملا لمختلف أنواع المنازعات دون التفرقة بينإالقضائية الواحدة تتولى  يئةفي أن اله
ة على عمال الإدارية وتطبيق المبادئ القانونيبمراقبة الأ الموحد القضاءم وفي هذا السياق يقو .الأطراف

 1فراد.الإدارة بنفس الطريقة المطبقة في المنازعات بين الأ

 لال يعتمد المشرع الجزائري مبدأ القضاء الموحد حيث شملت الهيئات التي تدير القضاياقستلإبعد ا       
 ومع،داريةالإقانون الإجراءات المدنية التي تنظم الإجراءات في النزاعات  أصدر والتجارية كماالمدنية 

لنظر في اعادة ستئناف وإبالإ يسمحدرجتين وهذا ما ذلك يحافظ المشرع على مبدأ التقاضي على 
 وقد يشهد تطورا عبر عدة مراحل ومحطات أهمها:،2 ة العلياممام الغرفة الإدارية بالمحكأالقرارات الإدارية 

 (1691-1691الأولى) المرحلة-1

ثناء ما يتعارض مع ستحتفاظ بتطبيق التشريع الفرنسي بإستعادة السيادة الوطنية تم الإإبعد        
لى جميع ر الفرنسي عماعستقتصادية التي تركها الإية والإجتماعللمشاكل الإالسيادة الوطنية نظرا 

فاظ حتالإ انبجلى إ ضنق محكمة يعتبر ذيتأسس المجلس الأعلى وال 6911 عامل قبالمستويات، 
 بالمحاكم الإدارية الثلاث الموجودة في الجزائر، قسنطينة، وهران.

على مستوى القاعدة، حيث قام المشرع بتقديم اصة الخ زدواجيةذه المرحلة هو الإومن أبرز ما يميز ه
مام المجالس القضائية أستفادة الإضدها  ستئنافهيئة الإو المحاكم  قررهاعات القضائية العادية التي تالمناز 

                                                           

  العلوم في هدكتورا الأطروحة لنيل شهادة ،دراسة مقارنة ""زدواجية القضاء في القانون الجزائري إنظام ،أدمينالطاهر  محمد -1 
 .99،ص 2161-6،2162جامعة الجزائر،كلية الحقوق،امتخصص القانون الع،القانون

 .212-219المرجع السابق، ص ،ماجدة شهيناز، بودوح،فريدة علواش -2
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كم فصل بين المحاكم الإدارية الثلاث بحفتما المنازعات الإدارية أ، ضنقكمحاكمة ثم المجلس الأعلى  
 1ي.على الهرم القضائأالقضاء على مستوى  وحدةالمجلس الأعلى مما يحقق نظام  مامأقابل للطعن 

 1691الإصلاح القضائي لسنة -1

وى دخول البلاد في مرحلة تغيير جذري على مست كبير فيلها تأثير   6912وليكانت صادرة في يو        
اء في المادة ج اعام وفقا لمانوني والقضائي بشكل وكذلك على مستوى النظام الق،الهياكل والإجراءات

 شكل سلطة كنصوص تنظيمية فيضطرت الإالخلل الذي شهدته الهياكل القضائية  ونتيجة،منه 11
بعض المنازعات  فيبسلطة الفصل المنفرد كمة الإدارية للمحعترف الرئيس إبحيث  6919في عام  راسيمم

انب ويهدف تبسيط الج،ء الكاملومنازعات القضا ىومخالفات الطرق الكبر الضرائب مثل منازعات 
إصلاحات جذرية  عنرسميا  ليعلن  6919عام  جرائي وبعد ذلك جاء ميثاق الجزائر  الصادرالإ

 2لتخلص من رواسب  التشريع الموروث.وعميقة ل

 1699الغرفة الإدارية لسنة  عسيو ت-3

متساوية  ص توفير فر  تعزيز العدالة و لى عشرين بهدفإتم زيادة عدد الغرف الإدارية من ثلاث        
للمتقاضين وتقديم حلول للمشاكل التي نشأت نتيجة تطبيق نظام الجهوية الثلاث 

ية مما يتطلب إدار  إلى غرف نقطة القضائية تفتقرالوهران( ومع ذلك لا تزال هناك ،قسنطينة،)الجزائر
  3.حتياجاتجل تلبية هذه الإأالنظر في حلول من 

 1661الإصلاح القضائي لسنة  -4

زعات الإدارية إلى ثلاثة ف المناصنيتهو  6991أحد أبرز مميزات الإصلاح القضائي العام        
 غرفو لقضائية االإدارية المحلية في جميع المجالس  ع للغرفمنازعات تخض صتم تخصي و:لفةتأصناف مخ

بالإضافة ،للنظر في أنواع محددة من المنازعات بشارو ،قسنطينة،وهران،متواجدة في الجزائرجهوية إدارية 

                                                           
 .21ص،عمار بوضياف، المرجع السابق -1
 .11-29 ص المرجع نفسه، -2
 .39-31 المرجع نفسه، ص -3
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س في نف ستئنافإلعليا لأداء دور محكمة نقض و ثم إنشاء غرفة إدارية في المحكمة ا،إلى ذلك
المواطنين إلى لعدالة لية مبادئ تقريب عدةجسد  6991 عام الإصلاح القضائيويلاحظ أن .الوقت

لى إوصول ختصاصها بهدف الإلى تغيير جذري في إالمتقاضين حيث وسع نطاق الغرف الإدارية وأدى 
 1 العدالة.

 إزدواجية القضاءتطبيق المبدأ في ظل  -ثانيا

 لإداريةالتناسب المحاكم  ةجديد القضائية ء الإزدواجيةنشاإتم ،6991 لعامتعديل الدستور بفضل        
لتعديل لهذا ا جابةستإو الدنيا  القضائيةعمال الجهات الأكمقومة ها  ستثنائية وتعزيز إ كجهة الدولةومجلس 

دف تطبيق به الدولةمام مجلس أقبل الطعن  الإداريةعن المحاكم  الصادرة جعل المشرع القضائي القرارات
 وموضوعية.ة قضائية مستقلجراءات إالتقاضي على درجتين وضمان  أمبد

شاركة في نفس بتدائية من المإ ةتمنع هذه الترتيبات القاضي الذي فصل في النزاع على مستوى محكم
صل وذلك لتحقيق مستوى عالي من الحياد والموضعية في الف،ستئنافالقضية على مستوى هيئات الإ

بالقضايا كما يسمح للمتقاضي بطلب رد القاضي في حال سبق له النظر في النزاع على مستوى قضاء 
 جراءات المدنية.لإامن قانون  216ولى وفقا للمادة الدرجة الأ

ر حيث يعادل نظ ةجراءات عادلإعتماد نظام التقاضي على درجتين هو ضمان إفالهدف من        
 في النزاع على مستوى الدرجة الثانية بشكل يعكس كأنه نزاع جديد لم يسبق الفصل فيه.

لجزائري ن المشرع األا إالتقاضي على درجتين في المحاكم الإدارية أ عتماد مبدإوعلى الرغم من        
نواع القضايا مثل الطعون بالإلغاء والطعون الخاصة أختصاصا خاصا في بعض إمنح مجلس الدولة 

 2بالتفسير وشريعة القرارات لتقديم فصل قضائي نهائي في هذه القضايا.

                                                           

 01-33، ص عمار بوضياف، المرجع السابق -1 
 .212المرجع السابق، ص ،ماجدة شهيناز بودوح،شافريدة علو  -2 
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لى إتنظيمية ات و المتعلقة بقرار أالإلغاء الخاصة بالمركز الفردية ى وبالتالي يعهد بالنظر في دعاو        
 .بتدائية ونهائيةإمجلس الدولة للفصل فيها بصفة 

 أكثرائية القضائية ويوفر إجراءات قض الرقابةالدولة ختصاص مجلس إأن توسيع ويجدر بالملاحظة        
 :فعالية وعادلة، وما يمكن من ملاحظات حول النظام القضائي الجزائري يتمثل في

ختصاص لكل الغرف الإدارية قانون الاجراءات المدنية وجعل الإمن  13لى تعديل المادة إالحاجة 
الرقابة القضائية  أقليمي لتقريب العدالة من المواطنين وتعزيز مبدلإختصاصها اإبالمجالس القضائية حسب 

 عمال الإدارة.أعلى 

ختصاصه  إالإلغاء مما يوسع مجال  ىرة للنظر في الطلبات المرتبطة بدعو ادختصاص مجلس الإإتوسيع 
 خر درجة.أو أول أكقاضي 

رية ختصاص الغرف الإداإختصاص مجلس الدولة ليشمل العديد من المنازعات التي كانت إتوسيع 
بموجب نصوص خاصة مثل المنازعات المتعلقة بقانون النقد والقرض ونزع الملكية من ،للمحكمة العليا

 1جل المنفعة العامة.أ

 على مبدأ التقاضي على درجتين ستثناءات الواردةالإ:الفرع الثاني

ستثناء عاما في النظام للمحاكم الإدارية ويسمح للمتقاضي بالإ أالتقاضي مبد ةإذا كانت درج       
 العام لمبدأاعلى هذا  صريحاا ستثناءإ أدرجن المشرع قد أحكام الصادرة عنها حيث ستئناف ضد الأالإ

نه يمنح مجلس أفنلاحظ من خلالها 22،المدنية والإداريةمن قانون الإجراءات 916وذلك حسب المادة 
 ر المشروعيةالمتعلقة بالإلغاء والتفسير وتقدي ىالدعاو  ختصاص كدرجة أولى وأخيرة في النظر فيإالدولة 

                                                           
 .213-211فريدة علواش ، ماجدة شاهيزاز بودوح ، المرجع السابق ، ص  -6
 .23ص ،رجع السابقالم ،حمانيباسحاق إ -2
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 فصل في ختصاص فيإفي القرارات الإدارية التي تصدر عن السلطات الإدارية المركزية كما يمنح أيضا  
 1 له بموجب نصوص خاصة.المخولة ،القضايا

ختصاص مجلس الدولة في بعض المنازعات ذات الأهمية إتؤكد على ،916ختصار فالمادة إو        
يمكن  اايا كمالمجلس الدولي قضائيا في هذه القضيحدد  حيث،المركزيةالمرتبطة بقرارات السلطات الإدارية 

 و المعارضة في حالة الحكم الغائب. أالطعن في قراراته بطرق غير عادية مثل إعادة النظر 

بشكل  ىن مجلس الدولة يصدر قراراته في هذه الدعاو أ ة إلىخر درجأو  ولأقاضي »ويشير المصطلح 
لقرارات اللازمة ا أصدروبالتالي فهو يتمتع بسلطات قاضي الدرجة الأولى بما في ذلك ،نهائي ومباشر

 22وتجهيز ملف القضية للنظر فيها وذلك وفقا للأحكام القانونية. حقيق لتنظيم الت

القرارات  ء التي تكون مرفوعة ضدبالإلغابتدائيا ونهائيا في الطعون إولة ل مجلس الدكما يفص       
و الفردية أيضا الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات أالتنظيمية 

كما يفضل أيضا الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من ،هنية الوطنيةالم
 3ختصاص الدولة.إ

 أهمية القضايا التي لىإلى مجلس الدولة دون غيره إن تفويض النزاعات ويعتقد الفقهاء القانونيون بأ       
 الرقابة القضائية على أفعال هذه الهيئات.حدى الأطراف هيئة مركزية مما يبرر أهمية إتشمل 

وبالإضافة الى ذلك تعتبر الخبرة الواسعة لمستشاري مجلس الدولة عاملا مهما في السياق ويعد دور     
ا تضمن مم،تم عن الغرف الإدارية للمحكمة العلياتمجلس الدولة في هذا المجال واحد من المهام التي 

 الدولة.تمرارية نشاطها في مجلس إس
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 وتم توسيع نطاق هذه القائمة لتشمل قرارات الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.       

 ختصاص مجلس الدولة في النظر فيإعتراض على وعلى الرغم من أهمية هذه المبررات يمكن الإ       
 1التقاضي على درجتين. أنتهاك مبدإالقضايا بشكل نهائي من خلال 

  ثار تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية ومدى تكريسهأ:الثانيالمطلب 

تئناف تحولا ستعكس التعديلات الدستورية التي نصت على إعطاء المحاكم الإدارية صلاحية الإ       
 .في نظام التنظيم القضائي في الجزائر

فبموجب هذا التغيير يصبح لدى المحاكم الإدارية دور موسع يشمل النظر في القضايا كدرجة        
تمعية ستجابة النظام القضائي للتطورات القانونية والمجإستئناف وهذا ما يعكس ولى وكذلك في دور الإأ

 .العدالةويهدف إلى تعزيز مبدأ المحاكمة على درجتين وتحقيق 

 طعنيعتبر ال بينما،القضائيةستئناف هو إجراء قانوني شائع للطعن في القرارات من المهم أيضا فهم أن الإ
ارات ستئناف القر يمنح الأطراف الفرصة لإ عموما،محددةقل شيوعا ويستخدم في حالات أإجراءات 

 لذا،بالمناسجرائي ولكن يجب أن يتم ذلك ضمن الإطار الزمني والإ،للحصول على حكم أكثر عدالة
 الفرع)لى مدى تكريس مبدأ التقاضي على درجتين إو  (الأول)الفرع ستئناف لى آثار الإسوف نتطرق إ

 .(الثاني

  ستئنافثار الإأ :ولالفرع الأ

ففي المواد  ليها،عستئناف في المواد المدينة عن المواد الإدارية من حيث الآثار المترتبة يختلف الإ       
ق المتعلقة بالعلاقات الخاصة بين الأفراد على عكس الإداري يتعلستئناف القضايا المدنية يعالج الإ

ر الناقل ثف والأستئناا الأثر الموقف للإهمثران و أستئناف ويترتب على الإ بالقضايا الفرد والسلطة
 ستئناف.للإ

                                                           

 .23-20إسحاق باحماني، المرجع السابق، ص  -6
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  ستئنافلإلالأثر الموقف -أولا

وهنا ،عن العاديالحكم خلال فترة الطفي العادة يوقف تنفيذ ،الطعنمسألة تنفيذ الحكم خلال فترة        
 .العاديةستئنافات أثناء فترة الطعن بما في ذلك الإ ذلا ينفن الحكم الصادر أ يعني

دون تنفيذ  همجوهذا الإجراء يهدف إلى منح الأطراف الفرصة للطعن في القرار القضائي وتقديم حج
  1 .بسبب الممارسة كما يمكن أن يتوقف تنفيذ الحكم أيضا في بعض الحالات الحكم

 هاء فترة الطعننتإنتظار إكون فيها الحكم واجب التنفيذ بقوة القانون دون الحاجة إلى ي،حالاتففي 
 2ة.تختلف التشريعات والنظم القانونيوهذه الحالات 

يضا تستمد أ،وق الأفرادحق ةالحكم التي يتعلق بحالات طارئة تقتضي الظروف تنفيذه على الفور لحمايك
صدر يضا تستمد الحكم الذي يأالحكم الذي يصدر بشأن تنفيذه على الفور لحماية حقوق الافراد 

حترازية أو إجراءات وقائية لمنع حدوث ضرر أو الحكم الذي يصدر في حالات إبشأن تنفيذ إجراءات 
في بعض ،جبرية تيصدر بتنفيذ عقوباو تأمين للمطالب المالية وحتى الحكم الذي أتقديم ضمان مالي 

بر على طلب إحدى الأطراف وتعت ابالنفاذ المعجل بناء ةحكام مشروطأصدار إالحالات يخول القاضي 
هذه الإجراءات متاحة في العديد من الأنظمة القانونية وتهدف إلى تسريع تنفيذ القرارات القضائية في 

 1.حالات محددة

ا يؤثر تماعية ممجاءات تتعلق بالدعوى الإستثنإقد يحتوي قانون الإجراءات المدنية والإدارية على        
 .و القرارات الصادرة في هذا السياقأستئناف في بعض الأحكام و الإأعلى إمكانية الطعن 
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رصة للطعن حيث يتيح الأطراف الف ،ستثناء يأتي في إطار مبدأ التقاضي على درجتينفهذا الإ       
جتماعية بغرض التأكد من العدالة والتأكد من حقوقهم بشكل من القرارات الصادرة بشأن الدعاوى الإ

وبالتالي يمكن أن تكون هذه القواعد القانونية منطقية وتعزز فعالية مبدأ التقاضي على درجتين ،أفضل
ات المدنية السابق الذي تم إلغاؤه قد أقر بأن الأحكام فقد يكون قانون الإجراء،في هذا السياق الخاص

لا في إتئناف ضدها سالصادرة في المواد الإدارية تكون لها آثار متوقفة مما يعني أنها تنفذ فورا ولايمكن الإ
من الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التنظيمات قد يكون موجودا الضمان  ،حالات محددة في القانون

خل سريع لمنع خاصة في القضايا التي تتطلب تد القرارات الإدارية وحمايته المصالح العامةسرعته تنفيذ 
 .عو لحماية حقوق الفرد أو المجتمأحدوث الضرر 

لغي هذا النوع من التنظيمات مما يعني أن الأحكام الصادرة في المواد أومع ذلك فإن القانون الجديد قد  
قرارات حيث يمكن الأطراف طعن المول به في القضايا المدنية،عن تخضع لنفس النهج المالإدارية الأ

 .المنصوص عليها في القانون الجديد الإجراءاتستئناف ضدها وفق إالإدارية وتقديم 

لصادرة في ا يعني أن الأحكام اذستئناف بطابعها غير الموقف وهتتميز المواد الإدارية في الطعن بالإ
لى آثار غير قابلة للتنفيذ فورا ولا توقف تنفيذها بسبب تقديم الطعن عالقضايا الإدارية تكون لها 

ة دون وهذا الطابع يسمح بتنفيذ القرارات الإداري.رذ القراستئناف مالم يصدر أمر خاص يوقف تنفيالإ
نتهاء فترة الطعن وهذا ما يساهم في فعالية عمل الإدارة وتنفيذ القرارات بسرعة خاصة في إنتظار إ

 1.التي تتطلب تدخل فوري لحماية المصلحة العامة أو الفردية الحالات

وتتميز الدعوى الإدارية بالخصوصية لعدة أسباب منها الطبيعة الإدارية للنزاع والطابع العام للدعوى 
لإدارية تتمتع ا ىوبالتالي فإن الدعاو ،والإجراءات القانونية الخاصة والتأثير على السلطة العامة أيضا

وهذا ،رادنظرا لطبيعتها وتأثيرها على المصلحة العامة والعلاقة بين الأف ىبخصوصية تتجاوز الدعاوى الآخر 
 في ثر موقفأمام مجلس الدولة ليس أستئناف إما أدى إلى إسقاط هذه القاعدة وعدم الأخذ بها لأن 

 رية يمكن الأطراف المعنية بالدعوى الإدارية أنو المطالبة بإلغاء حكم المحكمة الإداأحالة رفض الإلغاء 
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عاوى القانون المعني بالدستئناف وفقا للإجراءات المنصوص عليها في يقوموا بالمبادرة إلى الإ
ويمكن أيضا أن يقدموا طلب لوقف تنفيذ القرار الإداري المعني بالطعن خاصة إذا كان لديهم ة،الإداري

ن ينظر في كما يمكن للقاضي أ،القرارالتي قد تنجم عن تنفيذ هذا  السلبية المحتملة لأثارمخاوف من 
ستئناف  لإورغم أن فعالية ا،المقدمةعلى الحالة الفعلية والأدلة  اطلب الوقف ويصدر قرارا بشأنه بناء

ة فهي تمثل إلا أنها لا تقل أهمي الأطراف،كوسيلة التقاضي على درجتين قد تكون متوقعة على مبادرة 
 1 .قانونية هامة لضمان توفير العدالة وحماية حقوق الأفراد والمصالح العامة ةضمان

 ستئنافالناقل للإ رالأث-ثانيا

تفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وهذا يعني أن محكمة  فستئناجهة الإ       
بمراجعة  فستئناالقضية كما لو كانت تنظر لأول مرة، فتقوم محكمة الإ بستئناف تنظر في كافة الجوانالإ

لمحكمة  فيمكن،ةبتدائيالأدلة والشهادات وتقييم مدى صحة تطبيق القانون من قبل المحكمة الإ
 ستئناف مراجعة تطبيق القانون ومراجعة الوقائع.الإ

 من عدم أخطاء قانونية.ستئناف هي ضمانة تحقيق العدالة والتأكد ن محكمة الإإوعليه ف

 وتتولى محكمة،جديدستئناف يتم نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية للنظر فيه من برفع الإ       
على المستندات  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الحقائق وتقديرها بناءإستعراض القضية و إالدرجة الثانية 

 2على الوقائع المعروضة أمامها. ومن ثم تطبيق القانون الأطراف،المقدمة وحجج 

و مجلس أئناف ستبجميع عناصره إلى محكمة الإ الملف،ينتقلستئناف عند رفع الإ أنهويتضح        
م يعني هذا أن جميع الطلبات والأدلة التي قدمها الطرفين أما به،الدولة حسب النظام القانوني المعمول 

  .ستئنافية للنظر فيها من جديدولى تطرح أمام المحكمة الإالمحكمة الأ
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س مما يعك هم،ججحو أدلة أو مذكرات لدعم أكما يتاح الأطراف تقديم أي طلبات جديدة أو دفوع 
 1.يهفتوسيع سلطاتهم في الطعن على الحكم السابق وتقديم الأسباب والأخطاء التي يرونها موجودة 

ستئناف بغض عند نظره في طعن بالإ ستئنافويمكن فرض بعض القيود على سلطات قاضي الإ       
و بالقوانين التي أالقانونية المحددة  بالإجراءاتيمكن أن تكون هذه القيود متعلقة ،الناقلالنظر على الأثر 

نافية مسؤولا عن ستئعلى الرغم من ذلك يظل القاضي في المحكمة الإ.ستئنافيةالإتنظم سلطات المحكمة 
قيود القانونية عتبار الالإ بعين ى الحالة المعروضة أمامه ومع الأخذتقدير الوقائع وتطبيق القانون عل

 2المطبقة.

  :لنقاط الآتيةاوترد عليه بعض القيود والتي يمكن إجمالها في 

 عدم قبول الطلبات الجديدة-1

تأخرة ية مطالب مالية أخرى تتعلق بالديون المأيضا بطلب الفوائد القانونية و أيسمح للخصوم        
  .المستأنفيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم وبدل الإ

صلي وحتى كما يمكنهم طلب التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الفترة التي مرت منذ صدور الحكم الأ
 .المستأنفالحكم 

وهذا بهدف إلى تعويض الأطراف المتأثرة بالقرارات القضائية الخاطئة أو الغير ملائمة على الخسائر        
 3هذه القرارات.التي تكبدوها بسبب 

 حترامإ وهميسين على سببين رئ يستندستئناف الإبات الجديدة في محكمة وتبرير عدم قبول الطل       
 .تئنافسالإمحكمة  ةوظيفتتجديد تمثل في تين والسبب الثاني يمبدأ التقاضي على درج
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وفي بعض الحالات يمكن قبول تقديم مستندات جديدة التدعيم الطلبات الأصلية التي تعرض        
 ومن ةالإداريكما يمكن إثارة وقائع جديدة لم تسبق طردها أمام المحكمة ،الإداريةعلى قضاة المحكمة 

لإضافة إلى ذلك با،النزاعو الوقائع الجديدة أن تكون مرتبطة بموضوع أالشروط لقبول هذه المستندات 
 6ئل جديدة لتدعيم الطلبات الأصلية.و حل وساأيمكن إثارة 

 ةستئناف صراحضرورة التقيد بما يشير إليه الإ-1

لم يذكر  إذاو ليه الطاعن بصراحة في طلبه للتمييز إستئناف التقيد بما يشير يجب على جهة الإ       
 ن تنظر فيه.أستئناف شيئا معينا بصراحة فانه لا يجوز لمحكمة الإ

مر المقضي ة الأو وتحظى هذه المقتضيات بق،ويعبر الطاعن بسكوته عن مقتضيات معينة مسلما بها       
 تعتبر هذا الطلب مسبقا به. ستئنافيةالإالمحكمة  أنمما يعني ،فيه

ادر ستئناف يقتصر على جزء معين من الحكم الصإمكانية تقديم طعن بالإلى إويشير هذا البند        
و الأوجه التي ألا هذا الجزء مع الطلبات المقدمة إلى مجلس الدولة إقل وبالتالي لا ينت،عن المحكمة الإدارية
 .الطلباتتقدم لتدعيم هذه 

ة من الحكم ن الأجزاء المختلفأيعني  وهذا،للتجزئةن يكون الحكم قابلا أويشترط في هذه الحالة        
 21يمكن التمييز عليها بشكل منفصل ومستقل.

 د بأطراف النزاعيضرورة التق-3

 دخال شخص لم يكن خصما في الدعوى الذيإستئناف نه لا يجوز في الإأهذا البند ينص على        
لى عا و بناءأالخصوم  أحدعلى طلب من ا دخال بناءسواء كان هذا الإ،صدر فيها الحكم المستأنف

طالبة بذات . أي مةختصاميإبطريقة ستئناف ن يتدخل في الإألغير نه لا يجوز لأمر من المحكمة كما أ
  و أي حق أخر مرتبط به.أستئناف الحق الذي يتنازع عليه لخصوم في الإ
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التدخل لتقاضي وكذلك منع حدى الأطراف من فقدان درجتي اإوالهدف من ذلك هو منع        
 درجة التقاضي أيضا.من النزاع لى حرمان طرفي إي الذي قد يؤدي مختصاالإ

ستئناف بواسطة الإ ن يرفعأ ستئناف حيث يجبوتعتبر هذه التفاصيل مهمة في عملية الطعن بالإ      
خرى التفاوض في هذه المرحلة دون أالشخص الذي تضرر من الحكم المستأنف ولا يمكن للأطراف 

 1في الحكم. ايشاركو المشاركة الكاملة للأطراف الأخرى الذين لم 

ستئناف الذي كان صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فإن الإ  إذابتدائي وبالنسبة للحكم الإ       
هذا يعكس و ،الجلسةصوم لحضور الخستدعاء بقية إتم  إذالا إمقبولا  دلا يعيرفع ضد أحد الخصوم 

 .التقاضي العادل على درجتين

أما بالنسبة لمشاركة التقاضي في هيئة حكم الدرجة الثانية بعد أن فصل في الدرجة الأولى فإن        
ستئناف أما برفض وينهي الفصل في الطعن بالإ،السابقسيجعل القاضي متأثرا بحكمه  لأنه زلا يجو هذا 

 .جزئيالغاء الحكم كليا أو إو بقبوله و أالطعن وتأييد الحكم المستأنف 

عل و إجرائية يجأو أخطاء شكلية أختصاص ل عدم الإمثإلغاء الحكم بسبب عيوب  ةفي حال       
 يمكن لمجلس الدولة أن يعتبر عمله إعادة فصل في وبالتالي لا،أبداولى كأنه لم يكن حكم المحكمة الأ

ستئناف إعادة الملف الى المحكمة الإدارية لإعادة موضوع النزاع بدلا من ذلك يجب على محكمه الإ
 .حتراما لمبدأ التقاضي على درجتينإالنظر فيها من جديد 

 راف إعادة النظر فيعلى طلب من الأط اومع ذلك قد يقرر مجلس الدولة بعض الأحيان بناء       
في قرار  ويمكن الطعن،بوهذا يتطلب مراعاة التأخير وتجنها إلى المحكمة الإدارية عرجاإالقضية دون 

التقييد بأطراف النزاع ضروري 6،ستئناف بالطرق الطعن غير العادية مجلس الدولة الصادر في الطعون بالإ
تم رفع النزاع دون مشاركته بعض الأطراف فإنه قد يؤدي إلى  إذا الحل،لضمان مشاركتهم في عملية 

 22ستمراره بشكل مستدام.إو أتصاعد النزاع 

                                                           
 .90محمد الأمين عيعوب،المرجع السابق، -6
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  مدى تكريس مبدأ التقاضي على درجتين الثاني:الفرع 

 تكريس في النظام القضائي الجزائري وفي المواد الإدارية لبعض الدول المجاورة  مدى -أولا

  :يا يلميختلف تكريس مبدأ التقاضي على درجتين من دولة إلى أخرى وهذا ما سنوضحه من خلال 

 الجزائريفي النظام القضائي -6

ن الكريم أيمكن القول بأن الفقهاء المسلمين يعتمدون على النصوص الدينية الرئيسية وهي القر         
انين والأحكام في تشكيل فهمهم وتطبيقهم للقو  (النبي صلى الله عليه وسلم  حاديثأ) النبويةوالسنة 

 .الشرعية الإسلامية

سلامي يجب أن يتمتع بعدة صفات مهمة تجعله مؤهلا للقضاء وقطع فالقاضي في الفقه الإ       
ادلا فيجب أن يكون القاضي ع،من بين هذه الصفات أن تتوفر فيه صفة العدل النزاهة،النزاعات

حكام الشريعة كا بأفيجب أن يكون مل ،يضا صفة الخبرة والكفاءةأو تفضيل لأحد أومنصفا دون تحيز 
أن  يتمتع بصفة الصدق والأمانة فيجبكما أن خبرة واسعة في مجال الفقه والقانون   هالإسلامية ول

يضا بصفة أكما أن يتمتع ،يكون القاضي صادقا وموثوقا به وأن تكون أخلاقه عالية في أداء واجباته
وتأني  ةكمن يتعامل مع القضايا بحأتخاذ قراراته و إني فعلى القاضي أن يكون حكيما في أة والتالحكم

وذلك من خلال  نصافوالإرحمة يضا يجب أن تتوفر فيه صفة الأ،لضمان تحقيق العدل والمصلحة العامة
 . المساواة مبادئسعيه إلى حل النزاعات بطرق تتناسب مع 

له ول ه الاسلامي الشخص المسؤول الذي يخيعتبر القاضي في الفقفمن خلال هذه الصفات        
فالشريعة الإسلامية تحرص على 6.النزاعات وتطبيق القوانين الشرعية بشكل عادل ومنصف فيالفصل 

 ،تحقيق شروط خاصة في القاضي لضمان تحقيق العدل والصواب في قضايا الناس ومن بين هذه الشروط
 1 .افية وسليمة أن تكون عقيدته سليمة ومستقيمةيجب أن يكون للقاضي نية ص

                                                           
 .16عبد الكريم بن منصور،سعيدة أعراب، المرجع السابق، ص -6
 



الإطار النظري والتشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإداريةالفصل الأول               

 
46 

يضا أن يكون أو  ،ن يكون واعيا بأنه سيسأل عن كل قرار يصدرهأكما ينبغي أن يخشى الله في قضاياه و 
لشرعي ن يكون ملما بالعلم اأو  ةستقامإو  ةبأمانمراقبا لسلوكه وأفعاله وأن يحرص على أداء واجباته 

كما ،راراتجتماع والتفكير العقلاني في تحليل القضايا وصياغتها للقإ علىن يتمتع بالقدرة أوالقانوني و 
 يجب على القاضي أن يستشير العلماء والمتخصصين في المسائل الشرعية الخاصة بالقضية التي ينظر فيها

 الشريعة الإسلامية.اره وتوافقه مع وهذا لضمان صواب قر 

هذه الطريقة تسعى الشريعة الإسلامية إلى تأمين تعيين قضاة مؤهلين يتمتعون بالصفات اللازمة  في    
ة ويتمتع يتحقق في القاضي المواصفات المطلوب فعندما،المسلمينلتحقيق العدل والصواب في قضايا 

ا لا تكون  د ذاتهدرجة التقاضي بح نإف،قضاياهبالصفات اللازمة التي تضمن تحقيق العدل والصواب في 
ستئناف شمل الإي مما،صحيحكافية لضمان تحقيق العدالة بل القضاة وضمان تطبيق القوانين بشكل 

  .والتحقق من سلامة القرارات القضائية وعدم تعارضها مع القوانين والأحكام الشرعية القانونية

تي تعمل معا يات اللفالعدالة لا تتحقق بصورة واحدة فقط بل تتطلب مجموعة من الوسائل والأ       
 تحقيقها. لضمان

ومن بين هذه الوسائل الشروط المطلوب توفرها في القاضي وغير من الأشخاص المسؤولين عن      
  .فصل النزاعات وتطبيق القوانين كما ذكرنا أعلاه

الصواب في ه الحق و ظهر ل أن ينقض حكم نفسه إذففي بعض الأنظمة القانونية يمكن للقاضي        
 61  .غيره وهذا يعكس مبدأ تقديم العدالة وتحقيق الصواب

كتشف القاضي أن هناك أخطاء في قراره السابق أو هناك أدلة جديدة إذا إففي بعض الحالات        
ر هالحكم السابق وإصدار حكم جديد تظ لإلغاءأن يتخذ إجراءات  هل فيمكن،بوضوحتظهر الحقيقة 

 عمر لأي وهنا يمكننا أن نورد قول سيدنا  ظهرتة الجديدة التيالحقيقيتماشى مع الحقيقة بوضوح  هل
موسى الأشعري رضي الله عنهما في رسالته الشهيرة " ... لايمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت 
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نفسك فيه اليوم فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 
اة عمال القضأو أمير المدينة أن يمارس سلطاته في مراقبة أعظم مام أو الحاكم الأالإ كما يمكن... " 

 .الزم الأمر وهذا بهدف ضمان تحقيق العدالة والصواب في القضايا إذاونقص أحكامهم 

التفتيش على أعمال القضاة والتدقيق في قراراتهم للتأكد من  ةكما يمكن أن تكون لديه سلط        
  .تطبيق القوانين بشكل صحيح وعدم تجاوزهم لسلطاتهم

ضاة أو الحاكم ضد الق للأمامبالإضافة إلى ذلك يمكن لأطراف الخصوصيات أن ترفع شكاوى        
عالجة يمكنه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لم كما،العدالةفي  يالحتو تم الإأنتهاك حقوقهم إبأنه تم رأو  إذا

 .الأوضاعالشكوى وتصحيح 

و أقضاة قاضي ال"ب  فما يعر كما أيضا في بعض النظم القانونية في العالم الإسلامي يوجد        
تهم وهو القاضي الذي يعين القضاة ويتولى مراقب "قاضي المسلمين أو قاضي الأرضية أو قاضي الجماعة

 .اتهمقرار ومراجعة 

 قضائية في النظام وهو مسؤول عن تعيين القانون والعدالة ةفقاضي القضاة يعتبر أعلى سلط       
 6.لمجتمعافيتولى مسؤولية كبيرة في ضمان سلامته ونزاهته النظام القضائي وتحقيق العدالة في 

للقاضي القضاة سلطات واسعة تشمل تعيين القضاة ومراجعة قرارتهم وتقييم  نما يكو وعادة        
وهو  على في النظام القضائين يكون الشخص الأأيمكن  كما،الأمرلزم  إذاأدائهم وتطبيق العقوبات 

 1.ذو سلطة كبيرة أو مسؤولية هامة في تحقيق العدالة وتطبيق القوانين

ونية خرى وفقا لأنظمة القانأليات قد تختلف من دولة إلى والأويجدر بالذكر أن هذه السلطات       
 6 .والدستورية المعمول بها

الأحكام حيث يكون هناك قاض  ضن هذا هو الأصل في نقأكن القول يم قما سبمن خلال        
جتهادية إأو سلطة قضائية عليا مكلفة بمراجعة قرارات القضاة ونقصها في حالة وجود أخطاء قانونية أو 
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وبالفعل يعتبر نظام نقض الأحكام جزءا أساسيا من الأنظمة القانونية في العديد من الدول حيث 
جتهادية الإ لأحكامايسمح بتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تحدث في القرارات القضائية فيها يتعلق 

 .الأخطاء أكبرفقد تكون هناك مرونته 

قيق مزيج من الثبات والمرونة في القانون مما يساعد في ضمان تح ستخدام هذا النظام يتم تحقيقوبإ       
  .العدالة والصواب في نظام القضاء

عته القرار راجستئناف يسمح الأطراف المتنازعين بطلب مي يوجد إجراء الإضعفي القانون الو        
كمات من إجراءات المحا ستئناف جزءا وعادة ما يعتبر هذا النوع من الإ ةعلى درجأ ةالقضائي أمام محكم

 .العادلة وضمان حقوق الأفراد في الحصول على قرار قضائي صحيح

ستئناف ليس موجودا بشكل مباشر في الشريعة من الجدير بالذكر أن هذا النوع من الإ       
ة خرى لمراجعة القرارات القضائيأسلامي على آليات يعتمد النظام القضائي الإ حيث،التقليدية

 .الخاطئةو أالقضاة الذي يمكنه نقض الأحكام الظالمة قاضي :مثل

يقضي  لاأمام إلى القاضي يوعز الإ إذاجباري ستئناف الإبالا ميتهالا في حالة واحدة ويمكن تسإ      
  1.في بعض القضايا الخطيرة حتى يراجع الحكم بنفسه أو إلى من ينيبه

ائل للطعن ومراجعة توفير وسو بالطبع يجب أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الثبات في القانون   
  62.القرارات القضائية لضمان عدالته النظام القضائي

  في المواد الإدارية في دساتير كل من تونس ومصر والمغرب -ثانيا

 تونس-1

تونس تحظى بتقديم مبدأ التقاضي على درجتين في دستورها وهو مبدأ الرائد في منطقة شمال        
ول في من القسم الأ 610في الفصل  2169ي جانف 23الدستوري الذي صدر في  إفريقيا، فالتعديل
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وري التقاضي مما يعزز المبدأ الدست،" ......."ويضمن القانون التقاضي على درجتينالفقرة الثالثة منه 
ية وهذا مما يعزز فهم المساواة في القضاء والمساعدة القضائ،الدستورعلى درجتين ويضعه في نصوص 

  وحق المحاكمة العدالة.

في القضاء وهذا ما  واةالمسا مبادئتعزز هذه الخطوة مبدأ الدستورية في تونس بشكل يشابه  تأكيدبالو  
  1لتزام بالعدالة وحقوق الإنسان في البلاد.ويؤكد على الإ القانون ةيعزز دول

 مصر-1

في النظام القضائي المصري قد لا يكون مبدأ التقاضي على درجتين جزءا من المبادرة التي يقوم        
واد الإدارية أنه تم تبنى مبدأ التقاضي على درجتين في بعض المجالات مثل الم غير،القضائيعليها التنظيم 

التي يقوم  المبادئمن  يه كمبدأ رئيسضمينحتى ولم يتم ت،القضائي المصريالمدنية والتجارية في النظام 
  .عليها التنظيم القضائي

سبيل  على القضائيبالمساواة وتقديم العدالة في نظامها ز لتزام مصر بتعزيإوهذا ما يعكس        
في المنازعات الإدارية يتم تبني مبدأ التقاضي على درجتين من خلال تقسيم مجلس الدولة إلى ،المثال

محكمة  ستئناف أمامأسفل الهرم وتصدر قرارات قابلة للطعن لإة لاث درجات وجعل المحاكم الإداريث
  2للقرارات النهائية فهي قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. القضاء الإداري وبالنسبة

  المغرب-3

لنظام المغرب مبدأ مهما في ا ةالتقاضي على درجتين في المواد الإدارية في دولأ يعتبر مبد       
  وذلك على الرغم من عدم تكريسه دستوريا بعد.،القضائي

                                                           

 .21ص  ،المرجع السابق،إسحاق باحماني -1 
 .26، صالمرجع نفسه .-2
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صة العدالة والشفافية في النظام القضائي حيث يتيح الأطراف الفر  زوهذا المبدأ يساهم في تعزي       
وهذا ما يضمن إجراءات قانونية مناسبة ي،ستئناف الإدار للطعن في الأحكام الإدارية أمام محاكم الإ

  1ب.تعتبر أساس القضاء الإداري في المغر  والتي،متكاملة للتصدي للظلم أو الخطأ القرارات الإدارية

  تكريس الدستور لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية أهمية-ثالثا

تحديد مبدأ التقاضي في الدستور يعزز من دور القضاء فالقاعدة الدستورية هي الأساس الذي        
تطبيق  وذلك من خلال ضمان،المجتمع ومبادئقيم  وتعكس،الدولةتستند عليه كل التشريعات في 

  ستقرار في الدولة.مبدأ التقاضي في الدستور يساهم في تعزيز النظام القانوني والإالعدالة وحمايته وتكريس 

ا يعطيه قوة مم،فإن مبدأ التقاضي على درجتين يكتسب أهميته من وجوده كنص مباشر في دستورإذا  
لمستوى ا قتصرا علىملا أن تطبيقه يمكن أن يكون قانونية يؤكد على أهميته في النظام القضائي الجزائري إ

نونية وهذا يعتمد على النصوص القا،الأحيانالتشريعي وليس على المستوى الدستوري في بعض 
 والممارسات القضائية في كل دولة.

القاعدة الدستورية تتمتع بخصائص تميزها عن غيرها من القواعد القانونية وهذه الخصائص تمنحها        
 .لدولةللتي يجب أن يستند إليها النظام القانوني والسياسي والقيم ا المبادئالقوة والأهمية في تأسيس 

هذا ما يجعلها الدستورية و  هايتبمرجعومن خصائص القاعدة الدستورية أن لها حماية خاصة وتميزها        
 2مثل مبدأ التقاضي على درجتين مبادئأن تكون الأساس لتأسيس 

و تناقضات أات ستثناءإوبالتالي عدم تكريس مبدأ معين مبدئيا في الدستور قد يؤدي إلى وجود        
التي  ئوأهمية المباد،ةلقاعدة الدستوريفي النصوص القانونية وبالتالي يظهر الربط المباشر بين خصائص ا

وجوده كمبدأ  قوته وأهميته من يتم تأسيسها عليها مثل مبدأ التقاضي على درجتين والذي يكتسب
 3دستوري مكرس.

                                                           

 .26صإسحاق باحماني، المرجع السابق، - 1 
 22-26المرجع نفسه ، ص  -2 
 .22المرجع نفسه،ص-3 
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 سمو القاعدة الدستورية  مبدأ-1

 بادئمستقرار السياسي وضمان الحفاظ على مين الإالإجراءات الغير عادية الدستور تهدف إلى تأ       
ستفتاء إن أو في البرلما ةهذه الإجراءات عادة الحاجة إلى غالبية معين تشملالمواطنين،الدستور وحقوق 

  إجراءات قضائية محددة.و أشعبي 

 لمكفولةاالدستورية قوة إضافية وتوكد مبدأ عدم التنازل عن الحقوق  القاعدةوهذه الإجراءات تمنح        
  1في الدستور السابق.

 الدستوريةالحماية الدستورية للقاعدة -1

نشاء آليات تضمن سمو الدستور عن إسمو الدستور عن النصوص القانونية الأخرى يستلزم        
  .الأخرى القانونيةالنصوص 

دستور من قبل متثال للوتشمل هذه الآليات الرقابة الدستورية التي تهدف إلى ضبط وتأمين الإ       
مؤسسات الدولية وتختلف طرق تطبيق هذه الرقابة الدستورية من دولة إلى أخرى ولكنها تلعب دور 

  2لدستور وتحقيق العدالة الدستورية.هام في تعزيز سيادة ا

 

 

 

 

                                                           

 ت تسمسيل ،دور القاعدة الدستورية في إرساء الأمن القانوني، مجلة دراسات في الوظيفة العامة ،المركز الجامعي ، روشو خالد -1 
 .619ص،1،2160المجلد    
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 مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية الإستعجاليةتطبيقات  :الفصل الثاني

القضاء الإستعجالي يعتبر فرعا من فروع القضاء الإداري،هدف الأساسي هو التدخل السريع      
لإتخاذ تدابير عاجلة و مؤقتة بسبب حالة الإستعجال، و هذه التدابير تكون ضرورية لحماية حقوق 

 ار  محتملة و ذلك إلى حين البث في الدعوى الأصلية.الأطراف المعنية أو تجنب أضر 

و هذا النوع من القضاء يكون ذات أهمية خاصة في الحالات،التي تتطلب تدخلا سريعا لحل      
النزاع أو إيقاف إجراء معين من قبل الإدارة العامة و هذا بهدف تجنب أي ضرر لا يمكن تداركه 

 لاحقا.

لة لضمان العدالة السريعة و الفعالة في الظروف الطارئة،و على خلاف و بالتالي يعد وسيلة فعا     
ما كان عليه الوضع في إجراءات المدنية و الإدارية القديم فإن القانون الجديد يضمن نظاما شاملا  

للإستعجال الإداري،بالإضافة إلى ذلك أصبحت الإجراءات في هذا النظام تتسم بدرجة قصوى من 
 التغيرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الإدارية.العجلة مما يعكس 

كما التنوع أصبح ميزة بارزة في هذا النظام ،حيث يوفر مجموعة متنوعة من الإجراءات التي      
تتناسب مع طبيعة و أهمية كل قضية.و عليه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول 

ضاء الإستعجالي الإداري،أما المبحث الثاني دور القاضي الإداري في الخصائص و الإجراءات في الق
 الدعوى الإستعجالية الإدارية. 
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 الخصائص و الإجراءات في القضاء الإستعجالي الإداريالمبحث الأول:

و يعتبر ،هو تحقيق العدالة و تعزيز الإستقرار و الطمأنينة بين الأفرادالهدف الأساسي للقانون      
حيث يتم لجوء الأطراف إليه للحصول على ،يضمن الحماية القانونية للمتضررينذي القضاء المسلك ال

و من بين هذه الحماية القضائية يأتي القضاء الإستعجالي حيث يضمن حماية الحقوق و ،القضائية
  .مما يمنح الخصم الأمان لحقوقه نية حتى يتم الفصل في النزاعالمواقف القانو 

و نتطرق  ،الأول ( ) المطلبو من هنا سنقوم بعرض شروط قبول الدعوى الإستعجالية الإدارية      
 .)المطلب الثاني(بعدها إلى إجراءات و تدابير الدعوى الإستعجالية الإدارية 

 الدعوى الإدارية الإستعجاليةشروط الإختصاص لرفع :المطلب الأول

الدعوى الإستعجالية الإدارية كغيرها من الدعاوى و لا يمكن الفصل فيها أمام الجهة المختصة إلا      
بخصوص الشخص الذي ،بعد توافر مجموعة من الشروط التي وضعها المشرع وفقا لنصوص القانونية

و  )الفرع الأول (يرفع الدعوى تدخل ضمن الشروط العامة في إنعقاد الدعوى الإستعجالية الإدارية 
 .() الفرع الثانيالشروط الخاصة لرفع الدعوى الإستعجالية الإدارية 
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 الفرع الأول : الشروط العامة في إنعقاد الدعوى الإستعجالية الإدارية 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  يتضح أن المشرع قد حدد شروط  31المادة  من خلال     
حيث  تنص على عدم جواز مقضاة أي شخص ما .الأهلية، المصلحة ،لقبول الدعوى تتعلق بالصفة
كما يثير تلقائيا ،و لديه مصلحة قانونية معترف بها و مقررة من القانون ،لم يكن لديه الصفة المناسبة

 3.الإذن إذا كان القانون يشترط ذلكإنعدام 

 شرط الصفة   -أولا

تعني تحديد الشخص الذي له حق إقامة الدعوى أو رفعها، بحيث إذا قام شخص أخر الصفة      
فكل شخص يعتبر نفسه ضحية تصرف معين له الحق في رفع دعوى ،برفعها تعتبر غير مقبولة

دعوى ،و من أمثلة ذلك دعوى إثبات النسب،لغيره أن يرفعها بدلا منهو لا يجوز ،قضائية
و مع ذلك فقد منح المشرع في مختلف التشريعات الحق للأشخاص ،دعوى إبطال العقد،الطلاق

 2و في هذه الحالة تنظر الصفة في الشخص الذي يرفع الدعوى.،للدفاع عن حقوقهم

بما أن ،له الصفة المناسبة لتلقي الطلب الموجه إليهيجب أن يكون  ،أما بالنسبة للمدعى عليه     
فينبغي أيضا تأكيد الصفة له بكل نواحيها ،المدعى في هذه الحالة عادة ما يكون شخصا معنويا عاما

 .حيث تكون الصفة في الدعوى للشخص المعنوي نفسه

مما يعني أن القاضي ،العامو الصفة في التقاضي لممثله القانوني و ينطبق شرط الصفة من النظام      
التي تنص  31/2وفقا للمادة ه شرط متوافر للمدعي أو المدعي علييمكنه رفعه تلقائيا سواء كان هذا ال

و نتيجة لذلك يجب أن يتوافر ."الصفة في المدعي أو المدعي عليه يثير القاضي تلقائيا إنعدام:"على
 .هذا الشرط في الدعاوى الإستعجالية

  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق.،11ةالفقر 11المادة -1
مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية،كلية الحقوق و العلوم ،شروط قبول الدعوىعبد الكريم مقفولجي، -2

 .111السياسية،جامعة البليدة لونيسي علي،ص
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بما أن ،يجب أن يكون له الصفة المناسبة لتلقي الطلب الموجه إليه ،أما بالنسبة للمدعى عليه     
فينبغي أيضا تأكيد الصفة له بكل نواحيها ،المدعى في هذه الحالة عادة ما يكون شخصا معنويا عاما

و الصفة في التقاضي لممثله القانوني و ينطبق ،في الدعوى للشخص المعنوي نفسهحيث تكون الصفة 
مما يعني أن القاضي يمكنه رفعه تلقائيا سواء كان هذا الشرط متوافر ،ام العامشرط الصفة من النظ

الصفة في  يثير القاضي تلقائيا إنعدام:"التي تنص على 31/2وفقا للمادة ،للمدعي أو المدعي عليه
 .و نتيجة لذلك يجب أن يتوافر هذا الشرط في الدعاوى الإستعجالية."المدعي أو المدعي عليه

مايو  32الصادر في  313200يأتي قرار رقم ،بين القرارات التي تناولت هذا الشرطو من      
من المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن :"الذي جاء فيه 3811

 3."حائز للصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك

 شرط المصلحة  -ثانيا

بأنها الفائدة التي يحققها المدعي من إلتجاءه إلى القضاء عند إعتداء يقصد بشرط المصلحة      
و يسعى لتحقيق منفعة من هذا ،و يكون له مصلحة في اللجوء إلى القضاء،شخص ما على حقه

 .اللجوء

ع دعوى بدون فحيث لا يجوز ر ،المصلحة هي الدافع وراء رفع الدعوى و هي الهدف المنشود منها     
شرط لا يقتصر على قبول الدعوى فحسب بل يشمل قبول أي طلب أو دفع طعن مصلحة و هذا ال

و لا يجوز إحالة ،فلا يجوز لغير الورثة رفع دعوى قسمة التركة إذا لم تتوافر لديه المصلحة،في الحكم
و لا يجوز الطعن في حكم سبق له ،الدعوى لمحكمة أخرى إذا كانت مرفوعة أمام محكمة غيرمختصة

 2.ت و ذلك لعدم وجود مصلحةة الطلبابكاف
 

،ص 1202121، مجلة القانون و العلوم السياسية،المجلدقضاء الإستعجال الإداري في المادة الجبائية،سعاد ميمونة،محمد علي -1
526. 

 .111عبد العزيز مقفولجي،المرجع السابق،ص  -2
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 و للمصلحة شرطان:

 المصلحة المحتملة -1

و تشير ،لا يحدث إعتداء و لا يصاب صاحب الحق بأي ضرر المصلحة المحتملة قد تظهر عندما     
رغم أنها تكون ذات طابع مستقبلي و  المصلحة المحتملة إلى حماية مصلحة معينة بموجب القانون

و ،الدعاوى التي تهدف إلى تجنب الإعتداء المحتمل تعتبر دعاوى وقائية.و مرتبطة بأجل لم يحل بعد
في حالة المصلحة المحتملة بالحفاظ على الحقوق و الممتلكات و  يسمح برفع الدعوى المستعجلة حتى

 3.ضمان عدم زوالها خلال النزاعو يمكن إستخدامها لحفظ الأدلة و .تجنب الضرر المحتمل

 المصلحة القانونية  -2

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الطابع القانوني  31بالرغم من عدم اشترط المادة      
إلا أنه يجب الفهم الصحيح بأنه لا يجوز التعامل مع المصالح غير المشروعة ومن الوارد أن ،للمصلحة

لأنه من غير المعقول أن ترفع الخليلة دعوى قضائية ضد ،يقرر الإنتفاض و التمسك بها أمام القضاء
  2.بالنفقة أو بتوفير سكن لحضانة ولدهما الغير شرعيخليلها مطالبة إياه 

 شرط الأهلية  –ثالثا

الأهلية تعني الصلاحية للأفراد )سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين ( لإكتساب مركز      
و تمكنهم من التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقهم أو ،مباشرة الإجراءات القانونيةو  قانوني

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن الأهلية ليست شرطا لصحة ،461 ةتحدد المادو .مصالحهم
 6الإجراءات و عدم وجودها يؤدي إلى بطلان الإجراءات القانونية.

 

 .112عبد العزيز مقفولجي،المرجع السابق،ص  -1

 .121-112المرجع نفسه،ص  -2

 ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المصدر السابق. 46أنظرللمادة -1

كلية الحقوق و العلوم ،تخصص قانون عام،موجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق، محاضرات في المنازعات الإدارية،مراد رداوي -6
 .81، ص2021/ 2022،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف،قسم الحقوق،السياسية
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في الفصل الخاص 31القانون الجزائري أن الأهلية التقاضي لم تذكر ضمن المادة  يتضح من      
هذا يظهر   " في الدفع بالبطلان "حيث تم ذكرها في القسم الرابع تحت عنوان ،بشروط قبول الدعوى

أن أهلية التقاضي ليست مقتصرة على شروط قبول الدعوى القضائية  بل تعتبر شرطا عاما يجب 
 3.ي فعل قانونيتوافره في أ

و ليس قبول الدعوى و بالتالي يؤدي عدم ،ن تعتبر الأهلية شرطا لصحة إجراءات الخصومةالآ     
و يمكن تصحيح العيوب خلال سير ،توفر الأهلية إلى بطلان إجراءات الخصومة و ليس رفض الدعوى

بالتالي لا يشترط لقبول الدعوى و ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية2 44الدعوى وفقا للمادة 
و يمكن لمن ليس ،الإدارية وجود أهلية التقاضي التامة لدى الخصوم بل يبرر رفع الدعوى الإستعجالية

1.لديه أهلية في رفعها أن يفعل ذلك إذا كانت له مصلحة في إتخاذ إجراء وقتي وفقا للقواعد العامة
 

حيث تثبت أهلية ،عين و الأشخاص المعنويينتختلف أهلية التقاضي بين الأشخاص الطبي1    
و يكونوا متمتعين ،سنة كاملة 38التقاضي للشخص الطبيعي بشرط أن يبلغو سن الرشد و هو 

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين يجب عليهم أن  ،بكامل قواهم العقلية و لم يكونوا محجوزين عليهم
إذا تحقق هذان الشرطان فإن الأهلية ،قانونيةيكونوا موجودين من البداية و متمتعين بالشخصية ال

تثبت له و يمارسها الشخص الطبيعي الذي يمثله بموجب القانون لحساب الشخص المعنوي و هذا 
 6.من القانون المدني 60بموجب المادة 

 

 

                                                           
جامعة قاصدي مرباح ،تخصص قانون إداري،،مذكرة لنيل شهادة ماسترالدعوى الإستعجالية الإدارية،منير خوجة -1

 .15-16ص ،2111-2112،ورقلة
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق. ،55أنظرللمادة -2

 . 526-525ص ،المرجع السابق،سعاد ميمونة -1

)المعدل و المتمم للقانون المدني(،ج.ر.ج.ج العدد 2116مايو سنة  11، الموافق ل16-16قانون رقم من  11المادة  -1
 .2116ماي  11،المؤرخة في 11
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 الشروط الخاصة لرفع الدعوى الإستعجالية الإدارية :لفرع الثانيا

الأساسية لدخول المنازعات الإدارية في إختصاص القضاء الإستعجالي يتمثلان في  الشروط     
  :شرطين

 شرط الإستعجال  -
 شرط عدم المساس بأصل الحق  -

 شرط الإستعجال  -أولا

يحق للقاضي الإستعجالي أن يأمر ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 838وفقا للمادة      
و إذا وجدت  ،أو بجزء منه إذا كانت الظروف الإستعجالية تستدعي ذلك بوقف تنفيذ القراربأكمله

عندما يصدر قاضي التدبير الأمر بوقف ،التحقيق وجها خاصا يثير شكا جديا حول مشروعيته القرار
و من ثم يعتبر العنصر الإستعجالي شرطا أساسيا في كل دعوى ،التنفيذ بعد الفصل في موضوع الطلب

  .إستعجالية إدارية

 3.يجب توافره حتى يكتمل إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي23   

أو يتضمن الإستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما :"و قد أشار البعض إلى أن     
 ."ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي

وقتي يبرره خطر داهم أوامر يتضمن ضرر قد طلب إتحاذ إجراء :"كما عرفه البعض الأخر بأنه4     
 2 ."يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية

                                                           
 

  المصدر السابق.،الإجراءات المدنية الإداريةقانون من ،02الفقرة838أنظر للمادة -3

،كلية الحقوق و العلوم 90/90 الدعوى الإستعجالية الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدعباس زواوي، -2
 .01ص،جامعة محمد خيضر بسكرة،السياسية
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و يعتبر تعريف الإستعجال ر،المرتبط بالخطتركز معظم التعاريف السابقة على مفهوم الإستعجال      
و الخطر هو ،السبب و النتيجة و الخطرحيث يتضمن إندماجا بين ،تعريفا غير دقيق "الخطر"بأنه

بالتالي  و،سبب للحاجة إلى الإستعجال بينما يمكن أن يكون الإستعجال سببا أو نتيجة لوجود الخطر
يمكن تعريف الإستعجال على أنه حالة قانونية تنشأ نتيجة للخطر الذي ينتج عن التأخير أو فوات 

الموضوعية و يثير هذا الخطر الحاجة الماسة للحصول الحماية القضائية  لىيقع قبل الحصول ع،و الوقت
بهدف تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المواقف القانونية التي يراد الحفاظ  ،على حماية قضائية عاجلة

 3.عليها

 شرط عدم المساس بأصل الحق  -ثانيا

ينص من الفقرة الثانية منه على أن  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 831بموجب المادة      
الدعوى الإستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف و مراكزهم القانونية إذ تعتبر مجرد 
تدابير تحفظية وقتية لذا يتعين على القاضي الإستعجالي الإداري في مراجعته للدعوى الإستعجالية أن 

  .لا يمس جوهر الحق

و لا يقيم الأدلة القانونية التي ،تحليل و تبيان الحق الذي يتعين حمايته فالقاضي لا يتدخل في     
تقدمها للأطراف بدلا من ذلك يقوم بفحص الوثائق المقدمة و يستخلص منها من يستحق الحماية 

 25.المؤقتة لحقوقه

حيث عرفه  معوض عبد التواب  ،تعددت الأراء الفقهية حول تعريف جوهر المساس بأصل الحق     
المقصود لأصل الحق الذي يمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس به  هو السبب :"كما يلي

          فلا يجوز أن يتناول هذ الحقوق و ،القانوني الذي يحدد حقوق و إلتزامات كل من الطرفين قبل الأخر

                                                           
 .11،المرجع السابق،صعباس زواوي -3

  المصدر السابق.،الإجراءات المدنية و الإداريةقانون من ،831المادةأنظر  -2
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كما ليس له أن ،بينهمبالتفسير و التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني الإلتزامات 
يغير أو يعدل من المركز القانوني لأحد الطرفين أو أن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في 
موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاؤه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى 

 .قيمة المستندات المقدمة من أحد الطرفين

أو بالبطلان أو يأمر بإتخاذ إجراء تمهيدي كالإحالة على التحقيق أو أو أن يقضي فيها بالصحة      
أو إستجواب الخصوم أو سماع شهود أو توجيه يمين حاسمة أو متممة لإثبات أصل الحق ،ندب خبير

 3."قاضي الموضوع المختص دون غيره بل يتعين عليه أن يرك جوهر الحق سليما ليفصل فيه

المقدم  66148في الطلب الإستئناف العاجل رقم ،) الغرفة الإدارية (كما قضت المحكمة العليا      
في قضية ح.ع.و/ح .م ضد رئيس البلدية بأن طلب التأجيل بيع الإدارة  3811جويلية  34في 

العقارللطرف الثالث حتى حين الفصل في النزاع المعروض أمام القضاء المختص يعتبر طلبا يمس أساس 
 2.كمة عدم الإختصاص في هذه القضيةو عليه يجب على المح،الحق

  إجراءات و تدابير الدعوى الإدارية الإستعجالية :المطلب الثاني6

و يترتب ذلك  و إتخاذ التدابير الإستعجالية،يرجع تحديد رفع الدعوى التي تسعى لحماية الحقوق     
الإستعجالية أن يقدم لذا يحق لصاحب الحق المعني بالحماية ،على طبيعة الخطر الذي يهدد الحق

دعوى إستعجالية أمام قاضي الأمور المستعجلة و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون 
 .) الفرع الثاني (بعد ذلك سنناقش التدابير المناسبة  ،الفرع الأول (الإجراءات المدنية و الإدارية )

 

                                                           
،تخصص القانون الإداري، مذكرة  نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر،كلية الدعوى الإستعجالية الإدارية،صبرينة بن قسيمة  -1

 .11ص ،2038/2020 ،مستغانم،جامعة عبد الحميد بن باديس ،قسم القانون العام،الحقوق و العلوم السياسية 

 .64،صالمرجع السابق،منير خوجة -2
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 ية الفرع الأول : إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية الإدار 

 يمكن رفع الدعوى أمام القضاء،بعد إستيفاء جميع  شروط  الدعوى الإستعجالية الإدارية     
 و تتمثل في:الإستعجالي وفقا لإجراءات مخصصة محددة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية -أولا 

 و هي: العامة و الخاصة للعريضةتتمثل الإجراءات في الشروط       

 الشروط العامة للعريضة الإدارية الإستعجالية  -1

و قد وضعها المشرع الجديد للإجراءات المدنية و ،هذه الشروط تنطبق على جميع العرائض المقدمة     
" في عنوان  " من الفصل الثاني تحت31" إلى "36الإدارية و التي تمت تنظيمها في المواد من "

 7:و هذه الشروط تتضمن،وى"ريضة إفتتاح الدعع

 .و أن تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله،مؤرخة،موقعة،أن تكون العريضة مكتوبة -
أن تتضمن العريضة البيانات اللازمة مثل الجهة القضائية و إسم و لقب المدعي عليه و  -

 .موطنه
 .الخصوم و تاريخ أول جلسةتقييد العريضة في سجل خاص مع بيان أسماء و ألقاب  -
و إلا فإن القضاة يحق لهم أن يقضوا بعدم قبولها  ،دفع الرسوم و تحريرها على ورق مدموغ -

           3شكلا .

  لشروط الخاصة للعريضة الإدارية الإستعجاليةا-2

تعرف العريضة على أنها دعوى ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 136وفقا لنص المادة      
     مكتوبة و تكون موقعة من المدعي أو وكيله أو محاميه بشكل إلزامي برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية 

                                                           
جامعةعمار ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،مجلة الفكر القانوني و السياسي ،الإستعجال في المادة الإدارية،عطا الله خضرون -1

 .51ص،الأغواط،ثليجي
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و يتم تقييد العريضة بتاريخها و توديعها لدى  .1213بعريضة موقعة من محام مع مراعاة أحكام المادة 
من  36ى بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف وفقا للمادة أمانة المحكمة التي رفعت أمامها الدعو 

 2قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

و يراجع رئيس الخصوم لتقديم نسخ إضافية و ،يودع مع العريضة نسخة منها في ملف القضية     
القرار يجب أن ترفق العريضة بوثيقة توضح الإلتوام بإلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية 

و ،كما يشترط تمثيل الخصوم بمحام أمام المحكمة الإدارية بشكل إلزامي،1311 وفقا للمادة ،الإداري
 124.6 إلا لن يتم قبول العريضة وفقا للمادة

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتطلب إفتتاح الدعوى تضمين البيانات  36وفقا للمادة      
 :الأتية

  .التي ترفع أمامها الدعوىالجهة القضائية  -
 .إسم و لقب المدعي و موطنه -
 فأخر موطن له ،فإن لم يكن له موطن معلوم،إسم و لقب و موطن المدعي عليه -
وصفة ممثله القانوني أو الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي  -

 .الإتفاقي
  .سس عليهاعرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤ  -
 5.إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى ،الإشارة عند الإقتضاء -

 
 

 ، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المصدر السابق. 12الفقرة 126ادةللمنظر أ  -1
 ،المصدر نفسه.11أنظر للمادة  -2
 ،المصدر نفسه.111أنظرللمادة -1
 ،المصدر نفسه.125أنظر للمادة -1
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق، من  16أنظر للمادة  -6
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 إجرءات سير الدعوى الإستعجالية الإدارية –ثانيا 

يتم توجيه إستدعاء  ةصبعد تقديم عريضة الدعوى الإستعجالية الإدارية أمام الجهة القضائية المخت     
يق في الدعوى القاضي الإداري الإستعجالي بالتحقصحيح للأطراف وفقا للإجراءات المعتمدة و يقوم 

 مر القضائي بعد إنتهاء التحقيق )ثانيا(.ثم يصدر الأ،) أولا(

 التحقيق -1

و ينهي التحقيق بإنتهاء ،القاضي يستدعي الخصوم في أقرب جلسة بعد تقديم المؤسسة الطلبات     
إذا يبين لرئيس  فتح التحقيق من جديد ما لم يقرر القاضي تأجيله و في حالة التأجيل يعاد،الجلسة

يعلم الخصوم تلقائيا قبل جلسة ،التشكيلة القضائية أن يمكن أن يكون الحكم مؤسسا على وجه معين
التحقيق و تستثنى الأوامر من الحكم بهذا الوجه و يحدد موعد لتقديم ملاحظاتهم دون تأخير في إنتهاء 

 3قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.من  161هذه القاعدة و هذا بموجب المادة 

خاصة تلك ،تسمح للقاضي بإخبار الخصوم بالأوجه المثارة خلال الجلسة 812لكن المادة      
 2.المتعلقة بالنظام العام

 

 

 

 

 

 

 المصدر السابق ،دارية جراءات المدنية والإمن قانون الإ ،111أنظر للمادة -1

 ،المصدر نفسه.212أنظر للمادة -2
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 صدور الأمر الإستعجالي -2

الإستعجالي بواسطة هيئة جماعية تتألف من عدة قضاة ، خلافا لما كان عليه يفصل في الأمر      
الإختصاص لقاض فرد.يعتبر كان يمنح   الذي الحال في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القديم

 إختصاص القاضي الإداري إختصاصا قضائيا و ليس ولائيا،حيث يصدر الأحكام بعد طرح النزاع.

يصدر القاضي أمرا إستعجاليا  الإجراءات القانونية المعتادة و بعد إتمام التحقيق،عليه وفق      
للفصل في موضوع النزاع و تتضمن الأحكام أربعة نقاط أساسية يجب مراعاتها من قبل الجهات 

 القضائية التي تنظر في النزاع تتمثل في:

 يجب أن يصدر الحكم بأغلبية الأصوات -
 ة علنية، بحضور جميع القضاة الذين شاركو في المداولة.أن يتم النطق بها في جلس -
 3يجب أن يتصدر الحكم العبارة التالية:" الجمهورية الديمقراطية الشعبية، بإسم الشعب." -

8 

 تدابير الدعوى الإستعجالية الإدارية  :الفرع الثاني

يتبين أن قاضي الإستعجال الإداري في الجزائر ،من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية      
حيث جعلت له فصولا محددة في الكتاب الرابع تحتوي على مجموعة حصل على توسيع لصلاحياته 

من المواد تمنحه السلطة لإتخاذ التدابير في جميع المجالات التي تكون فيها الإدارة  طرفا و هذا يعكس 
اء الإداري مع إلغاء شرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة مبدأ المشروعية و توسيع صلاحيات القض

 .بالنظام العام

 و في هذا السياق يتناول الفرع السلطات التي يمتلكها القاضي الإستعجالي الإداري في حالات     
 838وقف التنفيذ و التدابير التحفظية حيث يتطلب الفصل فيها شرط الإستعجال بوضوح في المواد 

                                                           
القانون،تخصص قانون عام،قسم العلوم سارة بلاح،عليمة كردوسي،القضاء الإستعجال الإداري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  -3

 .62،ص2036-2031،قالمة3866ماي  01القانونية و الإدارية،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة 
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بوصفها شرطا  " الإستعجال "و يصنفها كلمة ،ن القانون الإجراءات المدنية و الإداريةم 820و 
 3.أساسيا للفصل فيها

 وقف التنفيذ  -أولا

ووقف تنفيذ القرارات القضائية التي يتولاها القاضي ،ينبغي التمييز بين وقف القرارات الإدارية     
 الإداري الإستعجالي في كلا السياقين على النحو التالي: 

 وقف تنفيذ القرارات الإدارية و شروطه -1

من قانون الإجراءات  111إلى  111ينظم وقف تنفيذ القرارات الإدارية بواسطة المواد من      
كما يخضع ،بق بشكل مماثل أمام مجلس الدولة بالنسبة للمحاكم الإداريةو التي تط،المدنية و الإدارية
 29.لأحكام المادتين

  

 شرط الوقف المستعجل لتنفيذ القرار الإداري  -

هناك ثلاث شروط لوقف التنفيذ ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 838حسب نص المادة      
  :بصورة إستعجالية و هي

 إقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى في الموضوع  -

ينص المشرع على ضرورة تقديم دعوى ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 838في المادة      
 .إستعجالية إدارية لوقف تنفيذ القرار الإداري

 

                                                           
 المصدر السابق.،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،820-838أنظر للمادتين -3
 ، المصدر نفسه.116-111أنظر للمادتين -2



دارية الإستعجاليةتطبيقات مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإ       الفصل الثاني             

 
67 

المتعلق الشرط يتكرر في القسم مع تحديد موضوع الإلغاء سواء كان كليا أو جزئيا و هذا      
  3.بإجرءات الإستعجال الإداري

 شرط الإستعجال  -

و قد أشار إليه ،يعود إلى إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي ،هذا الشرط يعتبر واضحا و منطقيا     
من القانون الجديد مؤكدا على أهميته و بموجب هذا الشرط لا يمكن  838المشرع الجزائري في المادة 

في دعوى وقف التنفيذ إلا في حالة وجود خطر على وقوع ضرر أو نتائج للقاضي الإستعجالي النظر 
و ،لا يمكن تصحيحها بسهولة في حال تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاءالكلي أو الجزئي

 210.يتمتع القاضي في هذا المجال بسلطة تقديرية واسعة تتناسب مع ظروف كل قضية

شرط الشك الجدي أو وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية  -
 القرار 

جدية "ح المشرع الجزائري مفهوم ضو ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 838حسب المادة      
إمكانية إلغاء القرار الإداري و بناءا على ذلك يجب على المدعي تقديم أسباب و تعني ،"الوسائل
و بهذا الصدد يقوم القاضي الإستعجالي ،في طلب الإلغاء توحي بقوة و بإمكانية إلغاء القرارمقنعة 

و إذا كانت الوسائل الجدية فإن ،بفحص دقيق لجميع الوثائق الدعوى لضمان توافر الأسباب الجدية
    1.القاضي يرفض الدعوى لعدم التأسيس

  

      

                                                           
 المصدر السابق.،قانون الإجراءات المدنية و الإداريةن م،838أنظر للمادة -3
الإجراءات المدنية و الإدارية  قراءة في سلطات القاضي الإداري الإستعجالي وفقا لقانونعبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام، -2

بسكرة ص ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم الكفاءة المهنية،مجلة المنتدى القانوني، 90/90:رقم 
314. 

 .311صالمرجع نفسه، -1
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 وقف تنفيذ الأحكام القضائية -  

قام المشرع بتصنيف إجراءات وقف ،الإداريةة و للإجراءات المدني 22/31ن الجديد سياق القانو في    
الفجوة الواسعة التي كانت موجودة في النظام السابق بالإضافة إلى  سد بهدف،تنفيذ القرارات القضائية

 "م الرابع بعنوانذلك سعى المشرع إلى تبني و تنقيح التطورات السابقة في الإجتهاد الإداري و في القس
من قانون الإجراءات المدنية و  836و  831إحتوت المادتان ،"في وقف تنفيذ القرارات القضائية

الإدارية على إجراءات هامة لوقف التنفيذ مما يشكل أساسا أساسيا لنظرية وقف تنفيذ القرارات 
 :في حالتين3القضائية

مثل ،قد يتعرض لها المستأنف نتيجة تنفيذ الحكم الإداريالخسارة المالية المؤكدة التي :الحالة الأولى -11
  .حالة الحجز على أموال المدين لصالح الإدارة الضريبية و التي لا يمكن تعويضها

يجوز لمجلس بناءا على طلب ،في حالة تصريح الحكم المستأنف بإلغاء قرار إداري:الحالة الثانية      
و قد تؤدي إلى تعديل أو ،إذا بدت أوجه الإستئناف جديةأن يصدر أمرا بوقف الحكم المستأنف 

و في حالة الشروط المشتركة بين الحالتين فالفارق يكمن في أن الحالة الأولى ،إلغاء الحكم المطعون فيه
بينما ،و قد يتسبب في خسارة مؤكدة للمستأنف،تتعلق بطلب وقف تنفيذ حكم يتعلق بمسألة مالية

   2.ب وقف تنفيذ حكم يشمل إلغاء قرار إداريالحالة الثانية تتعلق بطل

 التدابير التحفظية  –ثانيا

و لهذه ،تخضع الدعوى الإستعجالية التحفظية للشروط المطلوبة لقبول الدعوى الإستعجالية     
 تتمثل في:التدابير ثلاث شروط من حيث الموضوع 

 شرط الإستعجال القصوى  -1

                                                           
الدولة و المؤسسات ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،مذكرة لنيل شهادة الماجستر،الإستعجال في المادة الإدارية،خيرة هلالبي -1

  .82ص  2036/ 2031 ،-3-جامعة الجزائر ،فرع جامعة  الأغواط ،العمومية
  .المرجع نفسه -2
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الإستعجال في الدعوى الإستعجالية التحفظية على أقصى تفرض الحاجة إلى أن يكون مستوى      
و عندما يتعلق الأمر بوقف قرار إداري و إنتهاك حرية الفرد يترتب على قاضي ،مستوى ممكن

حيث يعزز الإستعجال القصوى من عبء الإثبات على ،الإستعجال أن يمارس تقديره بشكل خاص
 .المدعى و يعزز من سلطته التقديرية

إمكانية تطبيق الدعوى الإستعجالية الإدارية معتبرا أنها إجراء قانوني ،يرى رشيد خلوفيحيث      
بينما لم يشترط المشرع الفرنسي الإستعجال القصوى مما يسمح بمعالجة حالات ،التحقيق صعب

 3.قرار إداري و إنتهاك حرية الفرد الإستعجال الغير مرتبطة بوقف

 شرط ضرورة التدابير -2

بينما تذكر ،الإستعجال القصوىإلى إمكانية إتخاذ التدابير الضرورية في حالة  823نصت المادة      
لا يقتصر "،مفيدةو  "ضروريةمصطلح و الفرق بين"،les mesures utlies"باللغة الفرنسية 

 "."مفيدة بينماعلى الضرورة اللازمة"ضرورية"على الشكل فقط حيث يعبر مصطلح 

و هذا الفارق يؤثر على كيفية تقييم التدابير حيث يكون  التدابير التي توفر خدمة مفيدةتشير إلى      
 2.من الأسهل تبرير التدابير المفيدة

 شرط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري -3

يقاف القرار الإداري المتنازع إالدعوى الإستعجالية التحفظية تختلف عن الدعوى الإستعجالية في      
يقيد القانون صلاحية القاضي الإستعجال في التدخل بطابع التنفيذي للقرار الإداري إلا حيث ا،عليه

 وهي:1أو الغلق الإداري ،الإستيلاء ،في حالات محددة مثل الإعتداء المادي
 .381-381رشيد خلوفي،المرجع السابق،ص -3

 السابق.،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المصدر 823أنظر للمادة -2

،مجلة الدراسات القانونية و السياسية،كلية الحقوق و 01/08سليمان شلباك،الإستعجال الإداري في ظل أحكام قانون خيرة هلالبي، -1
  .103العلوم السياسية،جامعة عمار ثليجي الأغواط،ص 
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 حالة التعدي و شروطه  -
 تعريفه  -

بأنه  "كارليي"في قضية  3868نوفمبر  31في القرار الصادر بتاريخ ،عرفه مجلس الدولة الفرنسي     
 3.مميز بالخطورة يصدر عن الإدارة و الذي يتسبب في إنتهاك حقوق أساسية أو ملكية خاصة

 هشروط -
 :تتمثل في

مما يضع المعنيون في ،يجب أن يمس قرار الإدارة بشكل خطير ملكية خاصة أو حقا أساسي -
 أملاكهم.موقف تجريد من 

 2ن يكون التصرف الصادر عن الإدارة ذا طبيعة غير مشروعة.يجب أ -

 لاء و شروطه يحالة الإست –

 تعريفه  -

فالغصب يعني أن تستولي والإستيلاء، يجب التمييز بين مصطلحين لهما نفس المدلول الغصب     
المسموح بها، أما الإستيلاء فهو الإدارة على عقار مملوك للأفراد بصفة مؤقتة و دائمة في غير الأحوال 

وسيلة قانونية تتيح للإدارة الحصول على الأموال و الخدمات بصفة مؤقتة أو دائمة وفقا لأحكام 
   1المقررة.

 

 

 
 .112-111سليمان شلباك،المرجع السابق،،خيرة هلالبي -1
 .112المرجع نفسه،ص -2
 المرجع نفسه -1
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 شروطه  -
  :تتمثل في

 أن يكون الإستيلاء موجها نحو حق ملكية عقارية.  -
 أن يكون العقار مملوكا للأفراد.  -
  3أن يكون وضع يد الإدارة على العقار غير مشروع. -
 حالة الغلق الإداري -
 تعريفه  -

حيث تقوم ،يعني ذلك الإجراء الذي تتخذه الجهة الإدارية المختصة لتنفيذ سلطاتها القانونية     
 2.تجاري أو مهني مؤقتا أو وقف تشغيله مؤقتا أو نهائيابإغلاق محل 

 شروطه -
 .بعد الإغلاق،إذا كان هناك عيوب جسيمة في القرار مثل صدوره من جهة غير مختصة -
 1تجاوز المدة المحددة قانونا للإغلاق، يعتبر تعديا. -

الإجراءات المدنية و من قانون  823و قد قام المشرع الجزائري بتوفير حل من خلال المادة --12
حيث منح للقاضي الإستعجالي الإداري صلاحية إصدار أمر بوقف تنفيذ القرارات التعسفية ،الإدارية

 6.التي تصدر عن الإدارة وذلك إلى حين صدور قرار قضائي في الموضوع نفسه

-- 

                                                           
 .211سليمان شلباك،المرجع السابق،،خيرة هلالبي -3
مجلة العلوم الإنسانية ،وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري و الفرنسيعادل بن عبد الله،حسام الدين داودي، -2

 .110ص ،2036مارس ،بسكرةر،جامعة خيض
 .113-110المرجع نفسه، ص  -1
 السابق.المصدر الإدارية،قانون الإجراءات المدنية و ،من 12الفقرة 221المادة -6
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 الإدارية القاضي الإداري في الدعوى الاستعجالية دورالمبحث الثاني : 
لأطراف النزاع بطلب مراجعة الحكم  حمبدأ التقاضي على درجتين هو مبدأ قانوني يسم

الصادر ضدهم أمام جهة أعلى درجة في النظام القضائي، حيث يسمح للخصم الذي يخسر القضية 
ستخدام وذلك بإ،جل إعادة النظر في الحكمأعلى درجة من أأمام المحكمة الأولى باللجوء إلى محكمة 

 الإجراءات المتاحة كالطعن أو إعادة النظر.
ستئناف أو الطعن بها ستعجالية التي تصدر عن جهات قضائية مختصة قابلة للإالإوامر والأ

 ستخدام جميع الطرق المتاحة، سواء كانت الطرق العادية أو غير العادية.بإ
ستعجالية أخرى لا تقل إبالإضافة إلى وقف تنفيذ القرارات الإدارية، فالمشرع يشير إلى تدابير 

وتتضمن هذه التدابير ،يل على ذلك بتنظيمه لكل تدبير على حدىالتنفيذ وهو دلأهمية عن وقف 
مادة التسبيق المالي ومادة العقود ،ثبات الحالة، مادة التحقيقإستعجالية في مادة إتدابير :ستعجاليةالإ

 والصفقات العمومية، وأخيرا المادة المالية ونزع الملكية للمنفعة العامة.
ختصاص في )سند الإالمطلب الأول ندرس فيه  :سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين،وعليه
ستعجالي ستعجالية الإدارية، أما المطلب الثاني )محدودية نطاق تطبيق القضاء الإالدعوى الإ

 الإداري(.
 ستعجالية الإداريةختصاص في الدعوى الإالمطلب الأول: سند الإ

 الإجراءات القضائية الإداريةية المستعجلة في القضاء الإداري تعتبر جزء من ر الأوامر الإدا
فيمكن للأطراف  ،وبموجب مبدأ حق التقاضي ،حكام القضائية فيما يتعلق بحق التقاضيوتعتبر الأ

إذا كانت هذه الإجراءات ،المتأثرة الطعن في الأوامر القضائية الإدارية المستعجلة على مستويين مختلفين
للجهة القضائية الإدارية، فالأوامر المستعجلة و تتجاوز الصلاحيات المخولة أتتعارض مع حقوقهم 

أو الضرورة القصوى، وتخضع للنظام القانوني كباقي  تعتبر إجراءات قانونية تطبق في حالات الطوارئ
 الأحكام القضائية.
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وفي الغالب يمكن الطعن فيها بالطرق العادية أو غير العادية ما لم ينص القانون على خلاف 
 ذلك.

في الفرع وتبعا لذلك سنتطرق إلى طرق الطعن العادية التي تخضع لها الأوامر المستعجلة 
 الأول، ثم طرق الطعن غير العادية في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: طرق الطعن العادية
 ستئناف كما يلي:تشمل طرق الطعن العادية المعارضة والإو

 عتراض على النفاذ المعجلو الإأالأوامر المستعجلة غير قابلة للمعارضة   -أولا
وسوف نتطرق إلى ،عتراض على النفاذ المعجلالأوامر المستعجلة لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة ولا الإ

 1:المسألتين فيما يلي
 الأوامر المستعجلة غير قابلة للمعارضة-1

سواء  ،عتراض على النفاذ المعجلدون إمكانية الطعن أو الإستعجالي يجعل القرار فوريا الأمر الإ
 2 .كان ذلك بالكفالة أو بدونها

ولكن الطعن في ،ستعجالية غير قابلة للمعارضةفالأوامر الإ،فمن خلال نص المادة المشار إليها
ثبات خروجها عن القانون أو الإجراءات إ ن يتم من خلالأوامر القضائية يمكن الأحكام والأ

ستعجلة بالطعن أو المعارضة و قاضي الأوامر المأسواء صدرت من قاضي التحقيق الموضوع ،المناسبة
المناسبة، فالقانون ينص بوضوح وصراحة على عدم جواز الطعن بالمعارضة في الأوامر المستعجلة فإن 

 3 قة.ذلك يعني أنه لا يمكن اللجوء على هذا الإجراء لطعن القرارات التي تصدر بهذه الطري

ستعجالية، وذلك لعدم قبول ستئناف هو السبيل الوحيد للطعن في الأوامر الإوعادة ما يكون الإ
كما أن المعارضة لا تتماشى مع إجراءات .ستعجالي للمنازعةالطرق الأخرى للطعن نظرا للطابع الإ

                                       
 .96،ص0202الطبعة الأولى،منازعات القضاء المستعجل )تدابير الاستعجال، إشكالات التنفيذ(،عمر زودة -1 
 ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق.222 مادةأنظرلل -2 

 .96ص المرجع السابق،عمر زودة،  -2
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ستقرار إوهي الإسراع في  ،ستعجاليةإضافة إلى المحكمة من منع المعارضة في الأوامر الإ،ستعجالالإ
تجاه القضاء الإداري حول هذه إف وعليه.الأوضاع التي ترتبها الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة

 1 طة سليم.قالن
ستعجالية التي تصدر في حالة الغياب والتي عادة ما تكون ن يميز بين الأوامر الإأفالمشرع يمكن 

 ر في الدرجة الأخيرة والتي قد تكون قابلة للمعارضة بعد ذلك.والأوامر التي تصد،للمعارضة غير قابلة
ن أن المبدأ العام هو من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نلاحظ بأ 29ومن خلال نص المادة 

ما لم ينص القانون على ،ستئنافو الإأجتين، وهو من يشعل الفرصة للطعن التقاضي يقوم على در 
 2 مختلفة. خلاف ذلك أو يحدد إجراءات

بتدائيا في حالة إيمكن أن تكون الأوامر المستعجلة التي تصدر ،وبناء على المبدأ العام سالف الذكر
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويشكل هذا النص خروجا عن ،الغياب غير قابلة للمعارضة

تنفيذ الأوامر المستعجلة من أجل ،قيق العلة من قضاء الأمور المستعجلةحوهذا توخيا لت،القاعدة العامة
 3 نقضاء ميعاد المعارضة.إنتظار إ

ستعجالية التي تصدر غيابيا في آخر درجة قد تكون قابلة للمعارضة وفقا للقوانين فالأوامر الإ
 المحددة في النظام القضائي.

لتباس بين ستخدامه مصطلح الأوامر الصادرة في آخر درجة فهو يحاول أن يتجنب الإفي المشرع بإ
 تصل رسالة والتي تعتبر الدرجة النهائية في بعض الأحيان.إستئناف القرارات التي تصدر عن جهة الإ

                                       
، جامعة منتوري مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون،الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر،عبد الغني بلعابد -1

 .96 -  92ص ،0212-0212قسنطينة، 
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق.من ، 29ادةأنظرللم -0
 .96ص ،المرجع السابق،عمر زودة -2
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ستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة قابلة فالمشرع نص صراحة على أن تكون الأوامر الإ
غيابيا في آخر  للمعارضة غير أنه لم يتطرق إلى القرارات الغيابية وعليه طبق الأوامر المستعجلة الصادرة

 1.درجة هي وحدها التي تكون قابلة للمعارضة
 عتراض على النفاذ المعجلالأوامر المستعجلة غير قابلة للإ-2

عتراض على النفاذ المعجل وهذا يعني بأن القرار نلاحظ بأن الأمر الاستعجالي غير قابل للإ
 2عتراض على النفاذ المعجل.يطبق فورا دون إمكانية للطعن أو الإ

ستثناها المشرع من مقدمات التنفيذ وهذا يعني أنه إالأوامر المستعجلة قابلة للتنفيذ الجبري وقد 
ستعجالي يجوز إجراء وبموجب الأمر الإ ،يمكن تنفيذه دون الحاجة إلى مقدمات أخرى كالتبليغ الرسمي

دون مراعاة الأجال ،تنفيذيالتنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف في بالوفاء بما تضمنه السند ال
كما يسمح بذلك أيضا في حالة التنفيذ بموجب حكم يشمل ،910المحددة في ما جاء في نص المادة 

 3النفاذ المعجل.
عتراض على النفاذ المعجل أمام رئيس الجهة القضائية المختصة فاصلة ولا السلطة كما يجوز الإ

ستمراره قد يترتب عليه آثار بالغة الخطورة ولا إبأن في وقف النفاذ المعجل وذلك إذا رأى التقديرية 
 4ويحسم الأمر من قبل رئيس الجهة القضائية في أقرب جلسة.،يمكن تجاوزها

في الموضوع و  القضاء مقبولا في الأحكام الصادرة عتراض على النفاذ المعجلوعليه إذا كان الإ
فبعض  ستئناف،أو الإ الجهة التي تنظر المعارضةعتراض أمام في رفع هذا الإ المعجل المشمولة بالنفاذ

أو أمام  عتراض على النفاذ المعجل سواء كان ذلك أمام قاضي الأمور المستعجلةالتشريعات تمنع الإ
 فيجب على المحكمة القضاء بعدم قبوله عتراض على النفاذ المعزلستئناف، وفي حال رفع الإجهة الإ

                                       
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المصدر السابق.من  ،0الفقرة  223ادةللمأنظر  -1
 .نفسهالمصدر ،1الفقرة  222ادة للم أنظر -0
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 المعجل عتراض على النفاذفلن يكون للإ المعارضة فيه لة للطعنقاب المستعجل فاصلة وإذا كان الأمر
 أي تأثير في هذه الحالة.

عتراض على وبالتالي لا يمكن الإ،فالأوامر المستعجلة تمتاز بقوة القانون وتتمتع بالقوة التنفيذية 
قضاء الأمور  النفاذ المعجل لتجنب تعطيل القوة التنفيذية حيث تعتبر هذه القوة التنفيذية جوهرية في

 1.المستعجلة
 ستئناف الأوامر المستعجلةإثانيا: 

ستئناف ويباشر طبقا للإجراءات المحددة في القانون كما جلة بالإتعيطعن في الأوامر المس 
ستئناف يتم التفصيل بحسب نوع القضاء الصادر وفي الإ،يترتب على الطعن بالاستئناف آثار قانونية

ستئناف وفقا لذلك أما إذا القضاء قد قضى بتدبير مستعجل يتم إجراء الإبه الأمر المستأنف إذا كان 
ستئناف سيتم مراجعة القرار الصادر وتلك ختصاص فإن الإأو بعدم الإ الدعوى قضاء بعدم قبول 

 :مسائل التي سنتطرق إليها فيما يلي 2هي
 ستئنافالقابلة للإستعجالية الأوامر الإ-1

الإدارية يمكن الطعن فيها بالإستئناف أمام مجلس الدولة،و يجب الأوامر الصادرة من الجهات 
و هذه الأوامرقد .أو التبليغ بالوسائل المحددة،يوم من التبليغ الرسمي 11أن يتم تقديم طلب خلال 

تكون قرارات إدارية أوأحكام إبتدائية أو أي قرارات أخرى تصدرها السلطات الإدارية،كما أن مجلس 
ساعة من إستلامه للطعن و هذا ما يضمن  32ه في الطعن المقدم أمامه في أجل الدولة يصدر قرار 

 2سرعة البت في القضايا و عدم تأخير الإجراءات القانونية.
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أي يمكن الإستئناف في الأوامر المستعجلة فور تلقي التبليغ الرسمي، و عند تقديم الطعن يتعين على 
 1ستعجل و سريع لضمان تحقيق العدالة الفعالة.مجلس الدولة التعامل مع الإجراءات بشكل م

 ستئنافستعجالية الإدارية غير القابلة للإالأوامر الإ -0
ستعجال أن يأمر في حالة قرار إداري حتى إذا كان رفض الطلب كليا أو جزئيا فيمكن لقاضي الإ

 0ضرورة ذلك.ستعجالية تبرر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة إذا كانت الظروف الإ
 تخاذ جميع التدابير الضروريةستعجال أن يأمر بإلقاضي الإ يمكن القصوى ستعجالوفي حالة الإ

 2.حتى في غياب القرار الإداري المسبق الأخرى دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري

وتكون  ستئنافتنفذ بالرغم من تقديم الإ فإن الأوامر المستعجلة الإدارية على ذلك اوبناء
 دون الحاجة للنص عليها. بمجرد صدورها بقوة القانون معجلة النفاذ
 ستئنافأثار الإ-ثالثا

ستئناف ويمكن أيضا تعليقه بسبب ممارسة الإ،يتم تعليق تنفيذ الحكم خلال فترة الطعن العادي 
 .للأحكام التي يجب تنفيذها بقوة القانون أو عندما يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

ستئناف في الأحكام يؤدي إلى تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن الطعن بالإ نهذا النص أويوضح 
التقاضي على درجتين حيث يعطي الفرصة للطرف  وهذا يعتمد على مبدأ  ،ة الأولىمحكمة الدرج

 1 3الخاسر بطلب مراجعة القرار قبل النظر في تنفيذ الحكم.
ستئناف على الحكم المستأنف في موقف للإ ستثناءات تقضي بعدم وجود أثرإغير أنه توجد 

ستئناف وبالتالي فإن الحكم المستأنف والأحكام الواجبة التنفيذ تنفذ بقوة حتى في حالة مباشرة الإ
ومن بين الأحكام واجبة التنفيذ  222المادة  حسب ما تنص عليه نفس المادة المذكورة سابقا،القانون

                                       
مجلة صوت القانون، معهد الحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامعي، مرسلي عبد الله تيبازة،  ،القضاء الإستعجالي العاديزهير سعودي، -1
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تكون معجلة من النفاذ بقوة القانون ولا يترتب على الطعن فيها بقوة القانون الأوامر المستعجلة حيث 
 ستئناف.ستئناف وقف التنفيذ بين أيجوز للمستأنف أن يعترض على النفاذ المعجل أمام جهة الإبالإ

وينقسم النفاذ المعجل إلى نفاذ معجل بقوة القانون مثلما هو الحال في الأوامر 
سواء صرح به القاضي في ،ا من قبل قاضي الأمور المستعجلةحيث لا يحتاج إلى النطق به،المستعجلة

 منطوق الأمر أو لم يصرح به هذا من باب التزيد  وفقا للقانون.
والقسم الثاني هو النفاذ المعجل القضائي وبدوره ينقسم وهذا الأخير إلى نفاذ المعجل القضائي 

الصادرة في الموضوع وقاضي الموضوع لا ويشمل الأحكام القضائية ،ونفاذ المعجل القضائي الجوازي
يحكم بها إلا إذا تمسك بها الخصم وهذا هو النفاذ المعجل الوجوبي. أما النفاذ المعجل الجوازي فهو 
يتعلق بالقرارات التي يمكن للخصم أن يتمسك بها وقاضي الموضوع لا يحكم بها إلا إذا تمسك بها 

 الخصم أيضا.
في منطوق الحكم بأنه يجب تنفيذه رغم الطعن فيه كما يجب على القاضي أن يصرح 

أما إذا صدر الحكم غيابيا فيجب على القاضي أن يختصر في منطوق الحكم ،ستئنافبالمعارضة أو بالإ
 ستئناف دون أن يذكر المعارضة.بأنه يجب تنفيذه رغم الطعن فيه بالإ

ذلك وفقا هذه القاعدة وفي حالة تمت معارضة الحكم فإنه يترتب عادة على وقف التنفيذ و 
العامة ومع ذلك يمكن أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وفي هذه الحالة فإنه قد يظل ساري 

نتظار تبليغه إويجوز للمحكوم عليه أن يستأنف الأمر بمجرد صدوره دون ،ستئنافالمفعول رغم الإ
ندما يتم التبليغ الرسمي يحدد أجل الطعن وع،ستئناف في الأمر إلا بعد التبليغ الرسميإذا لم يطعن بالإ،به

 ستئناف ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ الرسمي.بالإ
يجب أن يلتزم المحكوم ستعجال وفي هذه الحالة تخاذ تدابير الإكم يتضمن الأمر القاضي بإ  

 1ستئنافي في الوقت المناسب وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.عليه بتقديم الإ
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وهذا يعتمد على تقرير المحكمة وظروف القضية وفي ،ستئنافقد يتم تنفيذ الأمر قبل الفصل في الإو 
ختصاص فإن التنفيذ قد يكون متوقفا حتى ستئناف في الأمر القاضي بعدم القبول أو بعدم الإحالة الإ

 1تئناف.سالفصل النهائي في الإ
يوما من تاريخ التبليغ  11ستعجالية في مدة ستئناف في الأوامر الإويمكن القول بأنه يجوز الإ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما في ذلك كما يمكن أن تكون الإجراءات  223وفقا للمادة 
أمام المجلس مستعجلة أيضا وهذا يعني بأن التفاصيل المتعلقة بالطعن والنظر فيه ستتم بسرعة لتلبية 

 2حاجة الطرفين للعدالة السريعة.
 طرق الطعن غير العادية :لفرع الثانيا

تشمل طرق الطعن غير العادية عدة إجراءات أخرى مثل الطعن بالنقض والذي يهدف إلى 
إلغاء الحكم النتيجة لوجود تشريعات مختلفة وكذلك إعادة النظر والذي يطلب إعادة فتح القضية 

ض الغير الخارجة عن الخصومة والتي عتراإلإجراء تحقيقات جديدة أو إعادة النظر في الأدلة، وأيضا 
 عتراض على الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية أو الإدارية وهذا ما سنتطرق له فيما بعد.تشمل الإ

 ستعجاليالطعن بالنقض في القرار الإ-أولا
الطعن بالنقض هو إجراء قانوني يتم من خلاله طعن الأطراف في القرارات الصادرة في آخر درجة من 

 3.على أخطاء قانونية محددةا ويهدف إلى مراجعة قانونية للقرارات بناء،المحاكم الإدارية
أن مجلس الدولة هو الجهة المختصة بالنظر في الطعون بالنقض في العديد من الأنظمة  اكم

 4.القانونية ويكون لها الصلاحيات المحددة في القوانين والتشريعات المعمول بها
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بالنقض يتم تقديمها للأمانة ضبط مجلس الدولة خلال فترة لا تتجاوز شهرين و عريضة الطعن 
ويجب أن تتضمن جميع الشروط ،متتاليين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المطعون فيه

 الشكلية وأن تلتزم بجميع الإجراءات المقررة قانونا وإلا فإنها لا تقبل شكليا.
طعن بالنقض في الأوجه المبني عليها الطعن بالنقض حسب كما يجب أن تتضمن عريضة ال

وعندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة فإنه يقوم بالفصل في ،الأوجه المحددة قانونا
الموضوع ويصدر قرارا بناء على النقد ويحق لأي طرف من أطراف القرارات الصادرة عن مجلس 

لتزام بنفس الشروط الشكلية دولة، ويجب على الطاعن الإالمحاسبة أن يطعن فيها أمام مجلس ال
وعندما يقرر مجلس الدولة نقض أو إبطال قرار مجلس المحاسبة فإنه يتصدى ،والإجرائية المطلوبة

 1على القانون. اللخصومة ويفصل في الموضوع بناء
يطعن فيها لا يحق لأي طرف من أطراف المقررات الصادرة عن لجنة  العجز في الولاية أن 

جرائية المطلوبة لمقررات لتزام بنفس القواعد الشكلية والإويجب عليه الإ،بالنقض أمام مجلس الدولة
 الطعن بالنقض بموجب القانون.

أمام مجلس ض نتخابية أن يطعن فيها بالنقكما يحق أيضا لصاحب المصلحة في القوائم الإ
 2.جرائية المحددة قانونا لطعون النقضلية والإزام بنفس المبادئ الشكتلالدولة ولكن يجب عليه الإ

نقضاء آجال إفي الأحكام الغيابية لا تسري بعد ض ويجب التنبيه إلى أن آجال الطعن بالنق
 3المعارضة وفقا للقانون.
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 لتماس إعادة النظرالطعن بإ-ثانيا
بني الحكم أو  إذا،ففي الحالة الأولى على سببين التماس إعادة النظر في القضية بناءإيمكن 

ثبت قضائيا بعد صدوره وظهرت أدلة جديدة تثبت قوة الشيء المقضي به يمكن تقديم طلب إعادة 
والتي تتمثل في حالة وجود وثائق حاسمة كانت محتجزة لدى أحد الخصوم ،أما في الحالة الثانية،النظر

 طلب إعادة النظر ففي هذه الحالة أيضا يمكن تقديم ،في الوقت المناسبولم يتم الكشف عنها 
  ستنادا إلى هذا السبب.إ

 1تقديم طعن أو طلب إعادة النظر في الحكم أو القرار أو الأمر. أي
من قانون  123على نص  ءابنا لتماس إعادة النظرستخدام الطعن بإإفي الجزائر ينقسم الفقه 

بالإضافة إلى نص المادة م،والمحاكلأحكام المشتركة للقضاة الإجراءات المدنية والإدارية والتي تتعلق با
مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من التطبيق أمام الغرف الإدارية في الأمور  121

ستقرت حول جواز هذا الإجراء غير أنه من جهة أخرى منهم من يرى عدم إالمستعجلة فهذه الفئة 
- 26مؤرخ في  من خلال قرار مبدئي اريجتهاد الإدستقر عليه الإإا تماشيا مع ما  ذجواز ذلك وه

22-6216.10 
 صراحة إلى جانب الأحكام الصادرة في الموضوع ونص قد حسم هذه المسألة عغير أن المشر 
فقد جاءت العبارة مطلقة ويقصد بها على جميع ،لتماس إعادة النظر في الأوامرعلى جواز الطعن بإ

 الأوامر المستعجلة.
 اللجوء إلى قاضي الموضوع للحصول على الحماية القضائية المصلحةغير أنه يمكن لصاحب 

في القرارات  خاصة في الحالات التي لا يمكن فيها التقدم بطلب إعادة النظر،لحقه الموضوعي النهائية
 المستعجلة.
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لا يكون مقبولا إلا في الحالات الفاصلة في  وبالتالي فطلب إعادة النظر في الأوامر المستعجلة
 1ضوع. المو 

 عتراض الغير الخارج عن الخصومة إ -ثالثا

يهدف في الأساس إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو الأمر ،عتراض الغير الخارج عن الخصومةإ 
وهذا الإجراء يسمح للأطراف في الغير المعنية بالنزاع بالتدخل ،ستعجالي الفاصلة في أصل الموضوعالإ

 يؤثر على حقوقهم أو مطالبهم.لطلب تعديل أو إلغاء القرار الذي قد 

عتراض لغير وهذا ما ينص عليه القانون في ميز بين الأوامر المستعجلة غير القابلة للطعن بإ 
 الخارج عن الخصومة وبين الأوامر المستعجلة الفاصلة في الموضوع التي يمكن الطعن فيها بهذه الطريقة.

لة بنص على الأوامر الصادرة في الموضوع كما يؤكد النص المشار له على أن المشرع حسم المسأ
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  602هي التي تقبل الطعن بهذه الطريقة على عكس المادة 

لتماس في الأوامر المستعجلة ويبدو نص تجاه الطعن بالإإ االمشار لها سابقا التي تتضمن توجيها مختلف
ع الأوامر المستعجلة وهذا يعني أن جميع الأوامر الصادرة في هذا المادة واضحا في عدم التمييز بين أنوا 

 2السياق يمكن الطعن فيها بالطريقة المشار إليها في سياق المادة.

ستعجالية التي تفصل في أصل في نصها واضحة في إشارتها إلى قبول الأوامر الإ 222فالمادة  
وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص ذو ،الخصومةعتراض الغير الخارج عن إالنزاع الطعن عن طريق 

ستعجالية التي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع التقدم بطلب للمحكمة للطعن في الأوامر الإ
 2صدرت بهذا الصدد.

                                       
 .22– 21 ص ،المرجع السابق،زودة عمر -1
 السابق.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المصدر ،222ادةالمأنظر  -0
 222زهير السعودي ، مرجع سابق ، ص -2
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 المطلب الثاني:محدودية نطاق تطبيق القضاء الإستعجالي الإداري
 أحكام قانون الإجراءات المدنية و قام المشرع الجزائري بتضمين بعض الحالات الإستعجال في

الإدارية،فهذه الحالات توضح السلطات العادية لقاضي إستعجال التحقيق،فتم تسمية هذه الحالات 
بحالات الإستعجال القانوني و يمكن ممارسة سلطاته في تلك الأحكام دون الحاجة لشرط 

 الإستعجال.
جل تحديد السلطات العادية لقاضي إستعجال فيبدو أن المشرع الجزائري إتخذ هذا الإجراء من أ

التحقيق في الحالات التي لا تخضع لشرط الإستعجال،لذا نتعرض لهذه الحالات ضمن الفروع 
الإستعجال في مادة إثبات الحالة، تدابير التحقيق و التسبيق  التالية،حيث سنتناول في الفرع الأول

المسائل المستعجلة أما الفرع الثاني سنتناول ، المالي، و الإستعجال في مادة الصفقات العمومية
 إستنادا لنصوص خاصة.

الفرع الأول: الإستعجال في مادة إثبات الحالة و تدابير التحقيق و التسبيق المالي و الإستعجال 
 في مادة الصفقات العمومية.

 الإستعجال في مادة إثبات الحالة و تدابير التحقيق  -أولا
لى سلطات قاضي الإستعجال الإداري فيما يتعلق بالتدابير التحفظية في إطار نص المشرع الجزائري ع

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هذه السلطات تشمل الأمر بإثبات الحالة و الأمر بالتحقيق .
 الإستعجال في مادة إثبات الحالة-1

أمر على العريضة حتى في حالة يمكن لقاضي الإستعجال و تعيين خبير لإثبات حالة الوقوع بموجب 
عدم وجود قرار إداري مسبق و هذا يتيح له التدخل السريع لمنع حتى في حالة عدم وجود قرار إداري 

و عليه المشرع  1مسبق و هذا يتيح له التدخل السريع لمنع حدوث نزاع قضائي أمام الجهة القضائية.
أن القرارات المتخذة لا تؤثر في الحقيقة  يتجه نحو وجود حالة إستعجال تستدعي إثبات حالتها و

 الأساسية أو في النظام العام.
                                       

  1  أنظر 626 ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق.
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بالإضافة إلى ذلك يبدو أن الوقائع التي يتم إثباتها يجب أن تكون قادرة على أن تؤدي إلى نزاع 
ووظيفة الموظف أو الخبير المكلف بإثبات الحالة هي توثيق الوقائع المطلوبة 1 قضائي يحتاج إلى الفصل.

فها بدقة في محضر،و يتم توثيق الوقائع الملاحظة بناءا على الملاحظات الشخصية للموظف أو ووص
الخبير،و ليس بناءا على ما تراه الأطراف المعنية و هذا ما يساعد في تقديم الأطراف المعنية و هذا ما 

و الإجراءات يساعد في تقديم دليل موثوق على الوقائع و يسهل على المدعين المطالبة بالتعويض أ
  0القانونية.

 إثبات الحالة –شرط الدعوى الإستعجالية  -
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الشروط الضرورية و الصريحة لدعوى  626تحدد المادة    

الإستعجال و التي تتمثل في تحديد طلب لإثبات الحالة و الشرط الثاني توثيق الوقائع التي قد تؤدي 
يعرض على القضاء الإداري فيما بعد،و هذه الشروط تساهم في توجيه الإجراءات القانونية  إلى نزاع و

 و تضمن أيضا الشفافية و العدالبة في المحاكمة.
 كما توجد شروط ضمنية تتمثل في تقديم عريضة من قبل العارض. شروط ضمنية: -

هذا يضمن أن يتم التعامل مع إلى قاضي الإستعجال المختص إقليميا لمباشرة دعوى الإستعجال و 
 2الطلب بالشكل الصحيح وفقا لإجراءات المناسبة و المحكمة المختصة.

 إثبات الحالة -إجراءات الدعوى الإستعجالية -
يتم إشعار المدعى عليه المحتمل قبل تعيين الخبير من أجل إتاحة الفرصة له لتقديم أي تعليق أو    

و يعني ذلك أن  3الخبير أو حول الوقائع المطلوبة لإثبات الحالة.إعتراض قد يكون لديه بشأن تعيين 
المدعى عليه المحتمل أو ممثله القانوني يمكنه حضور عملية الإثبات و تقديم الملاحظات بخصوص 

                                       
 302فريجة حسين ، المرجع السابق، ، ص -1
 012المرجع السابق ، ص عباس زواوي ،  -0
 021-022رشيد خلوفي ، المرجع السابق ، ص  -2
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق.،من  626ادة المأنظر  -4
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الوقائع المطلوبة لإثبات الحالة و هذا يساعد في ضمان حصول كل الأطراف على فرصة متساوية 
 الإعتراضات التي قد يكون لها أثر في القضية . للدفاع و تقديم الأدلة أو

و على الرغم من إدراج الدعوى ضمن إطار الإستعجال فيمكن لقاضي الإستعجال أن ينظر 
للقضية في ظروف تتميز بالسرعة حتى و لو لم يكن هناك عنصر الإستعجال،بشكل صريح و هذا 

ت فيها بغض النظر عن وجود عنصر ما يسمح بمرونته في معالجة القضايا التي تتطلب سرعة الب
 1الإستعجال. 

 إثبات الحالة –الطعن في الأمر الصادرة عن الدعوى الإستعجالية  -
إثبات الحالة منطقيا و  -يمكن أن يكون الإستئناف في الأمر الصادر عن الدعوى الإستعجالية   

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بشكل  626ممكنا بالنسبة للخصوم،حتى و لو لم تنص المادة 
الأومر الصادر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تمنع الطعن في  629صريح،كما أن المادة 

عن الدعوى الإستعجالية، فإنه يمكن للخصوم الإستئناف في الأمر و طعنه إذا إدعى ذلك الحاجة و 
 0الضرورة.

 الإستعجال في تدابير التحقيق  -2
يمكن لقاضي الإستعجال بناءا على عريضة و حتى في غياب قرار إداري مسبق،أن يأمر بإتخاذ      

تحقيق و هذا يسمح له بإتخاذ الإجراءات لجمع المعلومات لإتخاذ القرار أي تدابير ضروري للخبرة أو ال
المناسب في الوقت المناسب و هذا بغض النظر عن وجود قرار إداري مسبق،أي بمعنى الحصول على 
المعلومات الضرورية من أجل القرارات المناسبة بشأن الدعوى المطروحة أمامه،مما نستنتج من نص 

 2صلاحيات المخولة لقاضي الإستعجال طلب إجراء الخبرة أو التحقيق .المادة بأنه من ال

                                       
- رشيد خلوفي ، المرجع السابق ، ص020

1
  

 0- مرجع نفسه ، ص020 
 2- أنظر المادة 632 ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق.
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و عليه نستنتج بأن طلب إجراء الخبرة يجب أن يكون في شكل دعوى و ليس أمر على عريضة،و 
هذا التفسير يأكد على أهمية تقديم طلب الخبرة بشكل صحيح و ذلك وفقا للإجراءات المناسبة مما 

، يتم التبليغ الرسمي للعريضة 1طراف المعنية و تنفيذ الخبرة بشكل فعاليسهل عملية التواصل مع الأ
فورا إلى المدعى عليه و ذلك مع تحديد مهلة زمنية للرد من قبل أي محكمة، و هذا يسمح للطرف 
المدعى عليه بالإستعداد و تقديم رده في الوقت المناسب،مما يضمن الحصول على إجراءات قانونية 

 0نزيهة و منصفة.
 تحقيق  –القواعد القانونية للدعوى الإستعجالية -1

القواعد المتعلقة بالدعوى الإستعجالية تشبه تلك التي تنظم دعوى إثبات الحالة و هذا يظهر في 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تشير إلى أن  الأمر يجب أن يكون  631نص المادة 

أن الأمر يتيح للقاضي الإستعجالي للحصول على التقارير التي يراها  بتقارير مفيدةوضرورية،وهذا يعني
 2مفيدة لإتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب دون أن تكون هذه التقارير ضرورية.

 تحقيق  –الطعن بالأوامر الصادرة عن الدعوى الإستعجالية  -0

لتشابه الكثير بين إطاره القانوني أي الطعن في الأوامر الصادرة عن الدعوى الإستعجالية نظرا ل
بين دعوى إستعجال إثبات الحالة و دعوى إستعجال تحقيق،و من هذه الملاحظات كالإلتزام 

 بالإجراءات القانونية،المحددة و مراعاة المهل القانونية و أيضا النظر في المصلحة العامة و الخاصة. 
ق القانون بشكل سليم و منصف في القضايا فهذه الملاحظات تساعد في تحقيق العدالة و تطبي

 3المختلفة التي تتصف بالدعوى الإستعجالية إثبات الحالة.

 
                                       

 عباس زوزاوي ، المرجع السابق ، ص012  
1 

 0 أنظر للمادة 631 ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المصدر السابق.
 رشيد خلوفي ، المرجع السابق ، ص022   

3 
 3 المرجع نفسه ، ص023
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 : المالي تسبيقستعجال في مادة الالإ -3
أمام المحكمة الإدارية في دعوى الستعجال منح تسبيق مالي للدائن الذي رفع يجوز لقاضي الإ 

جدية وذلك بعد أن يستفيد الدائن من الإجراءات بصفة الموضوع ما لم ينازع في وجود الدين 
 1الوجاهية.

 11والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية يستأنف أمام مجلس الدولة خلال فترة لا تتجاوز 
يمكن له منح تسبيق مالي للدائن الذي طلب ذلك ما لم ينازع في وجود  2يوما من تاريخ التبليغ الرسمي

ويجوز له  3كما يمكن لمجلس الدولة أن يشترط تقديم ضمان لدفع هذا التسبيق ،الدين بصفة جدية
 ،أيضا أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق إذا كان قد تؤدي إلى نتائج لا يمكن تراجعها

فقد يبرر ذلك رفض الطلب إلغاء  ،وإذا كانت الأوجه المثارة في التحقيق تبدو جادة ومسببة بتطبيقها
 4لتسبيق.ا
 تسبيق مالي  -ستعجاليةالإ الدعوى شروط  -

مرفوعة  فهي تمثل الشرط الأول في وجود دعوى في الموضوع ستعجال في القضيةينظر قاضي الإ
 ستعجالية.من طرف المدعي في الدعوى الإ

من نص ستلهم  إ في الموضوع في النظام القانوني الذي ستعجالية بدعوىوإذا تم إلغاء ربط الدعوى الإ
فيعتبر في هذه الحالة الشرط الأول عائقا للمدعي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 630 المادة

 في حالة توفر الشرط الثاني.
فعلى الرغم من أن "، ينازع في وجود الدين بصفة جديةما لم :"ويتمثل الشرط الثاني في العبارة التالية

 يعتبر الشرط الثاني الميزة الأساسية أنه ا توفر الشرط الثاني إلاإذ الشرط  الأول يعتبر عائقا للمدعي

                                       
 ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المصدر السابق.630مادة أنظرلل  -1
 ،المصدر نفسه.263المادةأنظر  -0
 نفسه.،المصدر 633 أنظرالمادة -2
 ،المصدر نفسه.631المادة أنظر  -3
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فهو يتيح للمدعي تسريع الإجراءات والحصول على قرار سريع ،ستعجاليةالإ الدعوى والخاصة في 
 ونهائي بشأن وخصوص الموضوع المطروح.

منها التكييف  الفاصلة يتكون الشرط الثاني من عدة عناصر ستعجاليةوفي إجراءات الدعوى الإ
 .تحصيله جديا ومؤكدا حيث يجب أن يكون الدين المطلوب،المتعلق بالدين

عتراض بل يجب أن يكون رفضا جليا لتنفيذ إلتزام السلطة الإدارية مجرد إصفة تتطلب أن لا يكون 
 ستعجالية.الدين المطلوب في الدعوى الإ

يذ الدين المطلوب في الدعوى ستعجال تقدير مدى وجود الرفض الجلي لتنفويعود لإيقاظ بإ
 ستنادا إلى معطيات القضية المقدمة.إستعجالية وذلك الإ

ستعجال  فيما يتعلق بالرفض يبقى مقيدا بما إذا كانت والتقدير الذي يقوم به قاضي الإ
الصادر  وإذا تم منح التسبيق في تسبيب الأمر ،أسباب مشروعة تبرر رفض التسبيق في بعض الحالات

 1على أسس قانونية صحيحة ومنطقية.ا عنه يجب أن يتم ذلك بناء
 تسبيق مالي –ستعجالية الإ الدعوى الطعن في الأمر الصادر عن  -

ستعجالية التي تتضمن تطبيق ماليا ستئناف في الأمر الصادر عن الدعوى الإيمكن لأطراف الإ 
  2القضائي. للأمر تاريخ تلقيهم التبليغ الرسمييوما من  11خلال فترة زمنية والتي تكون عادة 

ستعجال ستعجال في مجلس الدولة أن يمنح تطبيقا ماليا عندما يرفضه قاضي الإكما يمكن لقاضي الإ
 612تساؤلا قد يصبح مشكلا حيث بموجب المادة  633وتطرح أحكام مادة ،2في المحكمة الإدارية

ستعجال في المحكمة الإدارية منح تسبيق مالي يمكن لقاضي الإمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 على سلطته القانونية المخولة له. احتى في حالة رفضه لتسبيق مالي، وذلك بناء

                                       
 .902 -021 ص ص،المرجع السابق،وفيلخشيد ر -1
 المصدر السابق.،،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية632ة المادأنظر  -0
 ،من قانون الإجراءات و المدنية،المصدر السابق.444أنظر المادة  -2



ة الإستعجاليةمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإداري             صل الثاني               الف  

 

 
89 

والتسبيق المالي المطلوب من المستأنف يكون له أثر على الدعوى في الموضوع أمام المحكمة  
 عوى أو للمضي قدما في الإجراءات القانونية.ستمرار الدالإدارية حيث يمكن أن يكون شرطا لإ

ستعجالي لدى المحكمة الإدارية على القرار كما قد يؤثر رفض التسبيق المالي من قبل قاضي الإ 
حيث يمكن أن يكون له التأثير على ،القضائي الصادر عن مجلس الدولة عند النظر في موضوع القضية

 النهائية. عتبارات القضاءإإثبات جدية المطالبة وفي 
من قانون الإجراءات  612حتمالات إلى أحكام المادة فتراضات والإوتعول كل هذه الإ 

 1المدنية والإدارية.
 ستعجال في مادة الصفقات العموميةالإ -ثالثا

هتمام بقانون الصفقات العمومية نظرا لأهميته في تحقيق مبادئ المنافسة والشفافية وقد يزداد الإ 
ستعجالي من قانون الإجراءات المدنية في مواد الصفقات العمومية في القسم الإتم تضمين الطعن 

سناد الصفقة إوالإدارية الجديد وذلك من أجل ضمان سرعة المعالجة وتقدير مدى مراعاة إجراءات 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  632و 639.فالمادتان للقانون ومبادئ المنافسة والشفافية

 01.الطعنتناولت 
في مواد الصفقات العمومية وهي تهدف إلى توفير آليات لمعالجة الطعون المتعلقة بتلك المواد بشكل 
أكثر سرعة وفاعلية وتقديم حماية للمبادئ الأساسية للمنافسة والشفافية في إجراءات الصفقات 

 العمومية
و مبادئ المنافسة العادلة و الشفافية في الصفقات العمومية هي مسألة قانونية مهمة تحتاج  

نحياز أحد الأطراف و تحقيق المساواة بين جميع إعلى تطبيق صارم لضمان تطبيق حازم لضمان عدم 
لصلة وفي هذا السياق فإن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة في فض المنازعات ذات ا،المتنافسين

 فأطر هذا القانون الرقابة وكرس هذه المبادئ .،بقوانين الصفقات العمومية

                                       
 .602-602المرجع السابق،ص ،رشيد خلوفي -1

 .302ص ،المرجع السابق،ةحسين فريج-0
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التجارة العادلة بين وهذه المبادئ تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحرير  
لذا نادت المنظمة العالمية للتجارة بضرورة ضمانها من طرف جميع الدول بل تضع معايير ،الدول

 1تفاقياتها وتوجيهاتها وبدأت تتكرس تدريجيا في الجزائر.إافسة العادلة والشفافية كجزء من وشروط المن
ختلال بالإجراءات المتعلقة حيث يعتبر إخطار المحكمة الإدارية بعريضة أمرا شائعا في حالات الإ

 بالإشهار والمنافسة في عملية إبرام العقود والصفقات العمومية.
متثال للقوانين التدخل القضائي لتصحيح أي مخالفات وضمان الإويهدف ذلك إلى طلب  

 0واللوائح ذات الصلة.
شهار أو المنافسة ختلال في عمليات الإإويقوم أي شخص لديه مصلحة شرعية وتضرر من 

بتقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية ويهدف ذلك إلى إعلام المحكمة بالمشكلة وطلب تدخلها لضمان 
ممثل الدولة على مستوى الولاية من  إلى جانب،في هذا المجالمتثال للقوانين والمعايير المعمول بها الإ

 أحد أطراف العقد.
المتعلقة بالإشهار أو المنافسة قد تصدر  للإجراءات ختلالوفي حالة قبول العريضة وثبوت الإ

 تحديد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه.لتزامات مع ختلال بإالمحكمة الإدارية أوامر للجهة المتسببة بالإ
 ومن بين هذه إجراءات،متثالكما قد تتخذ المحكمة الإدارية إجراءات بديلة في حالة عدم الإ

على الجهة المتسببة في  ضتفر  مرتبطة بمبالغ مالية غرامات تهديدية وتكون عادة هذه الغرامات
 يوما 02ولمدة لا تتعدى  نهاية الإجراءاتإلى جانب تعطيل إمضاء العقل إلى  ختلال بالإجراءاتالإ

  22 خطارها.إمن تاريخ 
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 الصفقات العموميةستعجالية إبرام الإ الدعوى عناصر محل  -
ستعجالية إبرام العقود والصفقات والتي تحتوي على الإ الدعوى تحدد العناصر التي تحدد مجال 

 ثلاثة عناصر ويتمثلون فيما يلي:
ستعجالية الإ الدعوى تشير إلى أن  تحديد طبيعة العقود والصفقات والمادةالعنصر الأول يتمثل في 
أي حالات العقود والصفقات  تخص العقود والصفقات ذات الطابع الإداري لإبرام العقود والصفقات

 التي تتعلق بالجوانب الإدارية.
من قبل القاضي الطابع الإداري يشير إلى العقود والصفقات التي يتم فصلها أو الحكم فيها  
وبمعنى آخر هي العقود التي تتعلق بقضايا تتعلق بالسلطة العامة أو الجهات الحكومية حسب ،الإداري

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 221و  222ما تنص عليه المادتين 
ات وأيضا في حالة الصفق،ستعجالية في حالة العقودوالعنصر الثاني يتمثل في رفع الدعوى الإ 
ستعجالية للمطالبة بالتدخل القضائي السريع بحالات وهذا يعني أنه يمكن رفع الدعوى الإ،العمومية

الإخلال بالإجراءات المتعلقة بالإشهار أو المنافسة في عمليات إبرام العقود الإدارية وكذلك في 
 1.الصفقات العمومية

 ىوالذي يعني أن الدعو  "الإشعار والمنافسةلتزامات إخلال بإ "أما العنصر الثالث ويتمثل في عبارة 
تزامات الإشهار والمنافسة في عمليات إبرام إلختلال في إستعجالية يمكن رفعها عندما يكون هناك الإ

 2العقود الإدارية أو في الصفقات العمومية.
 إبرام العقود والصفقات ستعجاليةالإ ىقواعد الدعو  -

ستعجال وتحديد العارض ية و صلاحيات قاضي الإبالتحديد العارض ومدى الرقابة القضائ 
بينما يشير مدى الرقابة القضائية إلى ،ستعجاليةيشير إلى الشخص أو الجهة التي تقوم برفع الدعوى الإ

ستعجال تتعلق بالإجراءات التي ستعجال وصلاحيات القاضي الإمدى التدخل القضائي في قضية الإ
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القضائية وضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال وسريع في إطار تخاذها لتسريع العملية إيمكن للقاضي 
 ستعجالية.الإ ىالدعو 

 ستعجالية تتمثل في أربعة عناصر والذين يتمثلون فيما يلي:الإ ىوقواعد الدعو  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثانية وهي تمثل على  639التي تحددها المادة  -

 والشخص الذي أقصي من طرف السلطة الإدارية المعنية. التوالي في المتعهد
من  639إبرام العقود يوصف قيد حيث حددت المادة  -ستعجاليةهو وقت رفع الدعوى الإ -

بصفة أدق خلال  ىقانون الإجراءات المدنية والإدارية في تقربها الثالثة الوقت لرفع الدعو 
 مرحلة الإشهار والمنافسة.

من قانون الإجراءات المدنية  639والذي حددته المادة ،القضائيةيتمثل في مدى الرقابة  -
ختلالات ستعجال وبعد إفطاره يقوم بمراقبة الإوالإدارية الفقرة واحد على أن قاضي الإ

 لالتزامات المتعلقة بالإشهار والمنافسة المتعلقة بإبرام العقود أو الصفقات.بإ
الأمر أو التعليق أو التأجيل أو الحكم بغرامة في والمتمثلة ،ستعجالصلاحيات قاضي الإ وأخيرا

 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 639تهديدية وهذا ما حددته المادة 
 النصوص الخاصة  استنادإالمسائل المستعجلة :الفرع الثاني

للمنفعة ستعجال في مادة نزع الملكية ستعجال في المادة الجبائية والإوالتي سنخصصها في الإ 
 العامة والتي سوف نتطرق لها كما يلي:

 ستعجال في المادة الجبائيةالإ -أولا
ستعجال القضاء المستعجل هو نوع من القضايا التي تتطلب إجراءات سريعة وقاضي الإ 

تخاذ إجراءات مؤقتة بهذا الصدد ولكن القانون يحافظ على حقوق الأطراف في الإداري مختص بإ
 2ختصاص قاضي الموضوع فيما بعد.إإن الفصل في أصل الحق يظل من القضية وبالتالي ف
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ستعجال في المسائل الإدارية يخضع لقواعد وإجراءات قانون الإجراءات الجبائية وبموجب المادة فالإ 
ستعجال بسلطات مهمة مثل تحصيل الضرائب وإصدار أوامر بتوقيع الغرامات الإدارية يتمتع قاضي الإ

 1بالإضافة إلى إصدار أوامر برفع اليد في حالة الغلق المؤقت.،التهديدية
ستعجال في المادة الجبائية إلى القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية بسبب المتعلقة بالإ

وتقديم حق اللجوء إلى القضاء الإداري يمكن أن .التأخير الطويل في المواعيد المحددة للنزاعات الضريبية
خاصة في الحالات ،ن حلا فعالا لتسريع الإجراءات وحماية حقوق المكلفين في المنازعات الجبائيةيكو 

 التي تستغرق فيها الإجراءات القضائية وقتا طويلا وتفتقر إلى أثر موقف للطعن.
ستعجال الإداري في منازعات التحصيل الجبائي وتحصيل الضرائب عندما وتدخل قاضي الإ 

إجراءات   2طلب بتنفيذلاللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الجبائية أو ليطلب المكلف 
 مؤقتة أو طارئة مثل تحصيل الضرائب أو تأجيل الدفعات حتى يتم حسن النزاع.

ويمكن لقراراته أو ،ستعجال الإداري بالنظر في هذه الطلبات بسرعة وفعاليةويقوم قاضي الإ 
ومن المتعارف عليه قانونا أن ،وتسريع الإجراءات فيها يتعلق بالضرائب،مكلفينتوفر الحماية المؤقتة لل

 متياز الأولوية والتنفيذ المباشر يميز بمجموع القرارات وخاصة القرارات الضريبية.إ
أو  نتهاء مدة الطعنإ دون الحاجة إلى يتم مباشرة ،ريبيضصدر القرار الإبمجرد  هويعني هذا أن 

قضائي نهائي وهذا يضمن سرعة التنفيذ وفعالية جمع الضرائب  مع إمكانية طعن القرار نتظار لقرار الإ
أي الطعن ضد القرار الإداري سواء كان ذلك في ،فيما بعد أمام القضاء الإداري إذا دعت الحاجة

ار الإطار الإداري أو القضائي لا يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار ومع ذلك يمكن للمكلف أو المتأثر بالقر 
 نتظار نهاية الإجراءات القانونية.إأن يطلب إجراءات مؤقتة أو طارئة لتعليق تنفيذ القرار في 

بالضريبة  ستعجال الضريبي دورا مهما في إقامة التوازن بين مصلحة المكلفحيث يلعب الإ 
اية ويتيح للمكلف الوصول إلى القضاء الإداري بطلب إجراءات سريعة ومؤقتة لحم،والمصلحة العامة
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حقوقه في مواجهة القرارات الضريبية وذلك مع مراعاة المصلحة العامة لجمع الضرائب وتحصيلها 
 بفعالية.

ويمتلك القاضي في هذا السياق سلطات تقديرية تسمح له باتخاذ القرارات التي تحافظ على التوازن بين 
 1المصالح المختلفة.

 ستعجال في المادة الضريبيةقضاء الإ -ثانيا
يعرف بأنه قضاء وقتي بطبيعته حيث لا يكون القرارات الصادرة في عنه قوة الإستعجالي القضاء 

ستعجال ضرورة ويعتبر قضاء الإ،قضائية، ولكن يمكن تعديلها أو إلغائها حسب الظروف والأحوال
في الوقت وتقدر هذه الضرورة وفقا لطبيعته الوقتية والخاصة الملحة مع مراعاة عدم المساس بأصل الحق 

 2.نفسه
ستعجال هو الحصول على الحماية القانونية العاجلة سواء كان ذلك والهدف الرئيسي من الإ

 لحقوق المكلفين أو لأي طرف آخر.
ستعجال يمثل الخطر الداهم الذي يهدد حقا ما وبغض النظر عن التعريفات القانونية فإن الإ

ستعجال ضرورة قانونية إجراء سريع لذلك يعتبر الإوالذي يكون من الصعب تداركه إذا لم يتخذ فيه 
 لحماية الحقوق في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا.

تحتمل التأخير وتتطلب إسعافا لا ون المسائل التي تخضع للمسألة وفي العديد من الحالات تك
لحماية  ستعجالي الإداريأنشأ المشرع القضاء الإحيث ،فوريا من أجل تجنب تضرر مصالح الخصوم

وهذا النوع من ،بالإجراءات السريعة والمؤقتة حتى يقرر قاضي الموضوع النهائي في القضيةصوم الخ
 .القضاء يساعد في توفير العدالة السريعة وحماية حقوق الأفراد في الوقت نفسه

تعقيد قتصادية والمالية والتجارية فإنه يزداد ومع تزايد تدخل الإدارة في مختلف جوانب الحياة الإ
ونتيجة لذلك يزداد عدد المنازعات والمشكلات التي قد ،وتشابك العلاقات بين المواطنين والإدارة
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 على هذه المنازعات لذا يرجع الأفراد في بعض الحالات إلى عرض،تحتاج إلى حماية قضائية سريعة
 1ستعجال الإداري عندما تتطلب الظروف الحماية القانونية الفورية.القضاء الإ

 طلب إرجاء دفع الضريبة -
يمكن للمكلف بالضريبة الذي ينازع في صحته أو مقدار ضرائب المفروضة عليه أن يطالب  

بتأجيل الدفع حتى صدور القرار القضائي أو الإداري شريطة أن يقدم طلبه بناء على حجج موثقة 
قرار لصالح الإدارة أسباب مقنعة ويقدم ضمانات كيفية بتحصيل الدين الضريبي في حالة إصدار ال

 الضريبية وهذا يسمح للمكلف بتأجيل الدفع حتى تحسم المسألة قانونيا.
وإن طلب إرجاء دفع الضريبة أثناء مرحلة التظلم الإداري أمام إدارة الضرائب تنظمه أحكام  
لعام من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أما مرحلة التقاضي فتنظمه أحكام القانون ا 23المادة 

 2وذلك لغياب نصوص التشريع الجبائي.
داري مختصا بتأجيل التحصيل الضريبي إذا توفرت الشروط الإتعجال سويكون قاضي الإ

اللازمة وكذلك بالنظر في طلبات التأجيل المتابعة والمطالبة بالغرامة الضريبية حتى حل النزاع المطروح 
للمكلفين خلال فترة النزاع دالة والحماية اللازمة على قاضي الموضوع الإداري وهذا يسمح بتقديم الع

 ي.بيالضر 
ويمكن لإدارة الضرائب أن تمنح أجل التحصيل ديونها خاصة إذا قامت المنازعة وتم طرحها أمام قاضي 

وهذا الإجراء يسمح للمكلف بدفع الضريبة المفروضة عليه وفي نفس الوقت يسمح له ،الموضوع
اع قبل الدفع وهذا النهج يعكس ن صحة المطالبة الضريبية وتسوية النز بالانتظار حتى يتم التأكد م

 هتمام بالعدالة والتوازن بين حقوق المكلف وحقوق الخزينة العامة.الإ
ستعجال أن يأمر بوقف تحصيل الضريبة أو الغرامة وخاصة إذا ثبت أن ويمكن لقاضي الإ

وهذا الإجراء يعطي الفرصة ،ودفوعهالتقديم حججه  المكلف قد طرح النزاع على قاضي الموضوع
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للمكلف في لتقديم حالته ودفاعه عن حقوقه قبل أن يتم تحصيل الضريبة أو الغرامة وهذا النهج 
يعكس التوازن بين حقوق المكلفين وحقوق الإدارة الضريبية مع إعطاء الفرصة لتقديم الحجج والدفاع 

 1عن الموقف.
 الملكية للمنفعة العامةستعجال في مادة نزع الإ-ثالثا

ستثنائية ولا يجوز اللجوء إليها إلا بعد إإجراء نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة يعتبر خطوة 
 فشل جميع الوسائل الأخرى في تحقيق الفرض المراد.

كما يمكن أن يتضمن تنفيذه عمليات تنظيمية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط العمراني 
 قامة مشاريع عامة كبيرة تخدم المجتمع بشكل شامل.وذلك لإ

الملكية يجب أن تتم وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلد والقانون نزع وعملية 
باعها وتطبيقها إتالتي يجب  لشروطاو يحدد الإجراءات ،129 -62والمرسوم التنفيذي رقم  11- 61

ملكيتي من أجل المنفعة العامة وهذه القوانين وتضمن المرونة والشفافية في تنفيذ  نزعأثناء عملية النظر ل
 2هذه العملية وحماية لحقوق المواطنين المعنيين.

يتبين لنا بأنه للسلطة الإدارية طلب ،11- 61من القانون رقم 02فمن خلال نص المادة 
ستلام الأموال عند إالملكية و المساعدة من الجهة القضائية المختصة للتدخل في عملية نقل 

ستعجال التي تتيح السرعة في التصرف من أجل ويتم ذلك إعادة من خلال إجراءات الإ،الضرورة
 3ضمان سلامة العملية وتنفيذها بكفاءة.

بينما النص الفرنسي يشير إلى الترخيص بالدخول في حيازة الأموال يعني ذلك أن دور القاضي 
الإداري ليس منفصلا على مجرد الإشهاد بحيازة الأموال المنزوعة للمنفعة العامة بل يتجاوز ذلك إلى 
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، قالمة كلية 1631ماي  22جامعة،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانونستعجال الإداريالقضاء الإعليمة كردوسي،، سارة بلاح -0
 .66، ص 0213 -0212،الحقوق والعلوم السياسية

القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  ، يحدد1661أفريل سنة  02، الموافق ل11-61القانون،من 02المادة -2
 .1661ماي 22، المؤرخة في 01العمومية،ج.ر.ج.ج العدد
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ار بعد التحقيق تخاذ القر إصدار الترخيص لها بناء على تقديره في حالة الضرورة ويظل القاضي مخولا بإ
من مقتضيات الضرورة ويمكنه تأجيل ترخيص الإدارة بالدخول في الحيازة الي حتى يوصل في النزاع إذا 

 1تم تقديم دعوى من طرف المالك المعني بتحديد مبلغ التعويض.
 مضمون وقرار التصريح بالمنفعة العمومية -
 السلطة المصدرة للقرار -

 بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة يكون ذلك حسب حالتين:الجهة المختصة بإصدار قرار  
إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة 
ولايات فيتم التصريح بالمنفعة العامة بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني و وزير الداخلية 

 المحلية ووزير المالية وهي في الحالة الأولى. والجماعات
أما في الحالة الثانية في حالتي إذا كانت ممتلكاته أو الحقوق العينية العقارية واقعة في تراب ولاية  

 واحدة فيتم التصريح بالمنفعة العامة بقرار الوالي.
 11- 61مكرر لقانون  عشرة إثنا قد أضاف المادة،0221ويضاف إلى ذلك أن قانون المالية لسنة 

والتي تنص على إقرار المنفعة العامة لعمليات إنجاز البني التحتية ذات المنفعة العامة عن طريق مرسوم 
 01 ستراتيجية.تنفيذي خاصة في حالة الإنجازات الوطنية الإ

 البيانات الإلزامية التي يتضمنها القرار -
المنفعة العامة الأهداف منزل ملكية وكذلك يجب أن يتضمن القرار الذي يصدر بتصريح  

مساحة القطع الأرضية وموقعها وقوام الأشغال المراد الشروع فيها بالإضافة إلى تقدير النفقات التي 
 تغطي عمليات الملكية.

                                       
 .122المرجع السابق، ص  ،سارة بلاح، عليمة كردوسي -1
شهادة  نهاية الدراسة لنيلة ذكر م، سلطات القاضي الإداري على إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،أمال أحمد براهيمي -0

 .30ص ،0202  -0216والعلوم السياسية،  كلية الحقوق  ،عة عبد الحميد بن باديس، مستغانمجام،الماستر
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فهذه التفاصيل وتضمن ،نجاز نزع الملكيةلإوكما يجب أيضا أن يحدد القرار المهلة القصوى 
عملية نزع الملكية وتساهم في توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المحددة بشكل الشفافية والوضوح في 

 .1فعال
 الشروط الخاصة لإلغاء قرار التصريح بنزع بالمنفعة العامة  -
 يعتبر قرار التصريح بالمنفعة العامة تحت طائلة البطلان في حالة من الحالات الآتية: 

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية  -
 القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.

 أن يبلغ لكل واحد من المعنيين. -
أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب بنزع مثل يده حسب الكيفيات التي  -

 .11- 61من القانون 9حددتها المادة 
مجلس الدولة الفرنسي لا يلزم الإدارة بتبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية  كما تصدر الإشارة إلى أن

 بل يكتفي بالنشر فقط.
 2كما يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 التعويضات -
نلاحظ بأنها تنص على أن لا يتم سحب  1669من دستور  02من خلال نص المادة  
 3بطريقة غير قانونية ويترتب عليه تعويض عادل و منصف و مسبقا.الملكية 

فاته ومن خلال النص يتبين بأنه يجب أن يغطي التعويض كل ما لحق المالك من ضرر وكل ما 
كسب ويجب أن يتم هذا التعويض مسبقا أي قبل أن تضع الإدارة يدها على الملكية الخاصة كما من  

و إيداعه في خزينة الولاية ويعتبر هذا العنصر الأخير من أهم على الإدارة دفع التعويض أ يجب
                                       

 .32-30أمال أحمد براهيمي، المرجع السابق، ص -1 
 .33المرجع نفسه،ص -0
،ج.ر.ج.ج العدد 1669/10/22بتاريخ  69/322رقم الصادر بمرسوم رئاسي ،1669ري لسنةئ،من التعديل الدستوري الجزا02المادة-2

 .1669/10/22بتاريخ29
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وحتى مختلف القوانين التي عالجت موضوع  1629التعديلات التي مرت بها القوانين وبدأ من دستور 
على وجوب أن يكون التعويض مسبقا  1629حيث لم ينص دستور ،1626نزع الملكية قبل دستور 

 نزع الملكية أولا ثم تقوم بتعويض المتضررين وهذا هو المبدأ الأول.ما أتاح للإدارة بشكل ضمني أن ت
على قيمتها الحقيقية مع مراعاة  اأما المبدأ الثاني يتمثل في أنه ينبغي تقييم الممتلكات بناء 

بما في ذلك العناصر المادية والقانونية التي يحتوي عليها الممتلكات المراد نزعها كما ،طبيعتها ومكوناتها
 ب أن تكون هذه القيمة كما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الأملاك الوطنية .يج

وإن التحسينات بأي نوع من الأنواع التي تجرى على العقارات والحقوق المعنية بعملية نزع 
عتبار أثناء التقييم وهذا ينطبق أيضا على أي صفقة تجارية تبرم الملكية لا يجب أن تأخذ بعين الإ

 بغرض الحصول على تعويض أعلى ثمنا.
وفي حالة نزع الملكية لممتلكات الخاصة بالتجار أو الصناع أو الحرفيين تقتصر مصالح 

 1الممتلكات الوطنية على التصريحات التي تصدرها مصالح الضرائب في هذا الشأن.
 عناصر وتقدير التعويض -

في الفقرة  11- 61من القانون 10تقدير التعويض في نزع الملكية يعتبر أمرا بالغ الأهمية وتنص المادة 
الملكية أو  ةستنادا إلى تقييم طبيعإعلى أنه يتم تحديد هذا المبلغ وفقا للقيمة الحقيقية للمالك ،الثانية

 صناعاو حقوق عينية أو تجارا أ ستخدامها الفعلي من قبل مالكيها سواء كانوا أصحابإمحتوياتها أو 
وتقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي يجري فيه تقييم مصلحة الأملاك الوطنية ومن  أو حرفيين

  و هي: خلال نص المادة نستخلص بأن تحديد التعويض يتم على أساس ثلاثة عناصر
 .القيمة الحقيقية للعقار -
 .مشتملات العقار -
 2 .ستعمال الفعليالإ -

                                       
 .32 -39 صالمرجع السابق،  ،أمال أحمد براهيمي-1
 .32-32 ص ،نفسه المرجع  -0
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يعد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية الإستعجالية من المبادئ الأساسية في التشريع ختاما،
يوفر هذا  .حقوق الأفراد أمام القضاء الإداري حيث يمثل ضمانة لتحقيق العدالة و حماية،الجزائري

المبدأ للأطراف المتقاضية فرصة لإستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم الإبتدائية أمام جهات قضائية 
مما يعزز الشفافية و المصداقية في الأحكام و يضمن ألية فعالة لمراجعة و تصحيح الأخطاء ،أعلى

 .المحتملة

في تحقيق توازن بين الحاجة إلى سرعة الفصل في القضايا ،السياق الجزائرييسهم هذا المبدأ في 
كما ،مما يعزز حقوق المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة،الإستعجالية و دقة الأجكام

 .يعكس تطور النظام القضائي و إلتزامه بتوفير حماية قانونية شاملة للأفراد

في المادة الإدارية الإستعجالية في التشريع الجزائري ركيزة  يمثل مبدأ التقاضي على درجتين،بالمجمل
مما ،يسهم في تعزيز الثقة في القضاء و يحافظ على حقوق المتقاضيين،أساسية في النظام القضائي

 .يؤدي في النهاية إلى تحقيق عدالة ناجزة و فعالة تنعكس إيجابيا على المجتمع بأسره

 النتائج 

درجتين في المادة الإدارية الإستعجالية وسيلة فعالة لضمان تحقيق يعتبر مبدأ التقاضي على  -
حيث يمنح الأطراف المتقاضية فرصة لإستئناف القرارات ،العدالة و حماية حقوق الأفراد

 .الإبتدائية أمام محكمة أعلى درجة

 حيث يمكن مراجعة،يساهم هذا المبدأ في تعزيز الشفافية و المصداقية في الأحكام القضائية -
 .و تصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت في الأحكام الإبتدائية

يساعد مبدأ التقاضي على درجتين في تحقيق التوازن بين الحاجة و السرعة إلى الفصل في  -
 .مما يعزز من كفاءة النظام القضائي،القضايا الإستعجالية و ضمان دقة الأحكام

تزداد ثقة الأفراد في النظام القضائي  إذ يشعرون بأن حقوقهم محمية و  ،بفضل هذا المبدأ -
 .أن لديهم فرصة عادلة للمراجعة و الإستئناف
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يعد تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية الإستعجالية دليلا على تطور  -
 .النظام القضائي و إلتزامه بتحقيق العدالة الناجزة

 الإقتراحات 

أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة القضايا و تسهيل عملية تقديم الإستئنافات و تطبيق  -
 .مما يزيد من كفاءة و سرعة العملية القضائية،متابعتها

لضمان ،تخصيص موارد مالية و إدارية إضافية لدعم المحاكم التي تتعامل مع الإستئنافات -
 .قدرتها على التعامل مع الزيادة في حجم العمل بكفاءة

قديم برامج تدريبية مستمرة للقضاة على جميع المستويات لتعزيز فهمهم للمبادئ القانونية ت -
 .و الإجرائية المتعلقة بالإستئناف في القضايا الإدارية الإستعجالية

تقديم خدمات إستشارية و قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة للمواطنين لمساعدتهم في فهم  -
 .ة للإستئنافحقوقهم و الإجراءات اللازم

تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام و منصات التواصل الإجتماعي لتعريف المواطنين  -
 .بحقوقهم في التقاضي على درجتين و إجراءات الإستناف

مما يمكن أن ،تعزيز إستخدام الوساطة و التحكيم كبدائل لحل النزاعات الإدارية الإستعجالية -
  .ولا سريعة و فعالةيخفف من عبء المحاكم و يقدم حل
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  المصادر -أولا

 النصوص التأسيسية* 

الرئاسي رقم منشور بموجب المرسوم  ،6991الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور -
ديسمبر  74ؤرر  ي الم، 01العدد  ،ج.ر.ج.ج ،6991ديسمبر سنة  70ؤرر  ي الم ،91-834

أفريل سنة  67ؤرر  ي الم ،73-70المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  ،6991سنة 
المؤرر   ،76-61القانون رقم و  0774نوفمبر سنة  61المؤرر  ي  ،02 ،ج.ر.ج.ج العدد0770

المرسوم و  ،0761مارس سنة  70، المؤرر  ي 68ج.ر.ج.ج العدد  ،0761مارس سنة  71ي 
 37المؤرر  ي  ،40ج.ر.ج.ج العدد ،0707ديسمبر  37المؤرر  ي  ،880-07الرئاسي رقم 

 .0707ديسمبر 

 الدولية الاتفاقياتو * المواثيق 

 060 قرارن الأول ديسمبر بموجب الكانو   67قوق الإنسان ي باريس ي الإعلان العالمي لح -6
 ألف.

الإنظمام ا  بالحقوق المدنية و السياسية، أعتمد وعر  لتتوقي  والتددي  و العهد الدولي الخ -0
 .6991ن الأول ديسمبر كانو  61المؤرر  ي  ،ألف 007بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 القوانين العضوية* 

لة يتضمن اختداصات مجتس الدو  0889-01-5، المؤرر  ي 10 -89 رقم القانون العضوي -6
-00تمم بموجب القانون العضوي ، المعدل والم0889، لسنة 09وتنظيمه وعمته، ج.ر، العدد 

 .  2122، سنة  10، ج.ر ، العدد  2122جوان  8، المؤرر  ي 22
المتعت  بالمحاكم الإدارية  ،6994-72-37المؤرر  ي  ،70-94القانون العضوي رقم  -0

 .6994 أفريل 6المؤررخة ي  ،30ج.ر.ج.ج العدد
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 24-02الأمر رقم يعدل ويتمم ، 0770مايو سنة  63المؤرر  ي  ،72-70القانون رقم  -3
 63المؤررخة ي  ،36 ج.ر.ج.ج العدد ،المتضمن القانون المدني، 6902سبتمبر  01المؤرر  ي 

 .0770ماي

 القوانين العادية *

 00، المؤررخة ي 31ج.ر.ج.ج، العدد  ،6997-74-64المؤرر  ي  ،03-97القانون رقم  -0
، المؤرر  051-66رقم . المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية الدادر بموجب الأمر 6997أوت 
 .0866جوان 8، المؤررخة ي 14، ج.ر ، العدد 0866جوان  9ي 

تعتقة الذي يحدد القواعد العامة الم ،6996أفريل سنة  00المؤرر  ي  ،66 -96القانون رقم  -0
، المعدل 6996ماي  74،المؤررخة ي 06العدد ج.ر.ج.ج  بنزع المتكية من أجل المنفعة العمومية،

، المتضمن قانون المالية لسنة 0763ديسمبر  37المؤرر  ي  74-63والمتمم بالقانون بالقانون رقم 
 .0763-60-37، المؤررخة ي 14ج.ر.ج.ج، عدد ، 0768

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2119فبراير  25ي ، المؤرر  18-19القانون رقم  -0
، المؤرر  00-22المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1/2119/ 20، مؤررخة ي  20ج.ر، العدد 

 .04/4/2122، المؤررخة ي 19، ج.ر، العدد  2122يوليو 02ي 

 * الأوامر

 ج.ر.ج.ج العدد المحاكم الإدارية، إلغاءالمتضمن  ،66-61،المؤرر  ي000-12 رقم رالأم -6
 .6912 نوفمبر 03 ، المؤررخة ي91

المؤررخة ي جوان  ،80ج.ر.ج.ج العدد  ،6911يونيو  4المؤرر  ي  ،628-11الأمر رقم  -0
6911. 
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 المراجع –ثانيا 

 الكتب* 

الثالثة، ، جسور لتنشر والتوزي ، الجزائر، الطبعة القضاء الإداري في الجزائربوضياف عمار،  .1
8002. 

 .، دار العتوم لتنشر والتوزي إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائرفريجة حسين،  .8

، ديوان المطبوعات المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ______ .3
 .8013الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 

، واختصاص القضاء الإداري، الجزء الأول قانون المنازعات الإدارية: تنظيمختوي رشيد،  .4
 .8011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الطبعة (إشكالات التنفيذ -منازعات القضاء المستعجل )تدابير الاستعجال زودة عمر،  .5
 .8083الأولى، 

 * المقالات العلمية

، مجتة القضائي السعوديتطور مبدأ التقاضي على درجتين في النظام بن السبيعي عبد الله،  .1
 .8088، 00العتوم الاقتدادية والإدارية والقانونية، المجتد 

وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري بن عبد الله عادل، حسام الدين داودي،  .8
 .8014، مجتة العتوم الإنسانية، جامعة خيضر بسكرة، مارس، والفرنسي

في مدى احترام مبدأ التقاضي على درجتين في المواد ، بن مندور عبد الكريم، أعراب سعيدة .3
، 05، مجتة معالم الدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي، تندوف، الجزائر، المجتد الإدارية
8081. 

، مجتة أبحاث كتية الإجراءات الاستعجالية في المادة الإداريةبوحفدي أمال، ضب  عامر،  .4
 .8081، 00سيدي بتعباس، المجتد الحقوق والعتوم السياسية، 

إشكالات مبدأ التقاضي على درجتين بين متطلبات المبدأ بوراس عادل، بوشنافة جمال،  .5
، مجتة الأستاذ الباحث لتدراسات القانونية والسياسية، جامعة يحيى وتوجهات المشرع الجزائري

 .8012فارس، المدية، المجتد الأول،   
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، الجزء 1، حوليات جامعة الجزائرفي المادة الإدارية وإشكالاتها مركزية جهة الاستئناف، ـــــ .0
 .8012الثالث، سبتمبر، 

مبادئ النظام القضائي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقاته في بوضياف عمار،  .7
 .8002، مجتة العتوم الاجتماعية والإنسانية، القانون الجزائري

ادة الجنائية دعامة أساسية لحقوق الإنسان: قراءة في التقاضي على درجتين في المجطي خيرة،  .2
، مجتة البحوث ي المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 71/1مستجدات القانون 

 .00،   8088، 02الحقوق والعتوم الإنسانية، المجتد 

 قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقاحاحة عبد العالي، يعيش تمام أمال،  .2
، مجتة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية،  90/90لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

 .كتية الحقوق والعتوم السياسية، جامعة خيضر، بسكرة

تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في ظل التعديل الدستوري خادم حمزة،  .10
 .8083، 00تمية والأكاديمية، المجتد ، مجتة طبنة لتدراسات الع0909لسنة 

، مجتة الفكر القانوني والسياسي، كتية الاستعجال في المادة الإداريةخضرون عطا الله،  .11
 .الحقوق والعتوم السياسية، جامعة ثتيجي، الأغواط

، مجتة الدراسات ي الوظيفة دور القاعدة الدستورية في إرساء الأمن القانونيروشو خالد،  .18
 .8012، 03المركز الجامعي، تيسمسيتت، المجتد العامة، 

المتضمن  90-90الدعوى الاستعجالية الإدارية في ظل القانون زواوي عباس،  .13
، مجتة العتوم الإنسانية، كتية الحقوق والعتوم السياسية، جامعة محمد الإجراءات المدنية والإدارية

 .8013خيضر بسكرة، 

، مجتة الجزائرية على درجتين أمام القضاء الإداريخصوصية مبدأ التقاضي سنوساوي سمية،  .14
 .8017، 54لتعتوم القانونية والاقتدادية والسياسية، المجتد 

، مجتة صوت القانون، معهد الحقوق والعتوم القضاء الاستعجالي العاديسعودي زهير،  .15
 .السياسية، المركز الجامعي مرستي عبد الله، تيبازة، المجتد الساب 

وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري الله، حسام الدين داودي، عادل بن عبد  .10
 .8014، مجتة العتوم القانونية، جامعة خيضر، بسكرة، مارس والفرنسي
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التقاضي على درجتين ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات عتي يوسف محمد العتوان،  .17
 .8014، 43 ، دراسات عتوم الشريعة والقانون، المجتدالفردية

، مآخذ مبدأ التقاضي الإداري على درجتين وموقف المشرع الجزائري منهعكوش حنان،  .12
مجتة الدراسات القانونية والسياسية، مخبر الدراسات القانونية والسياسية، جامعة أم البواقي، 

 .الجزائر

لسياسية،  ، مجتة الأبحاث والدراسات القانونية واشروط قبول الدعوىمقفولجي عبد العزيز،  .12
 .لونيسي عتي 8كتية الحقوق والعتوم السياسية، جامعة البتيدة 

القواعد المستحدثة لقانون الإداري ضمن التعديل الدستوري لسنة محفوظ عبد القادر،  .80
 .8081، ديسمبر، 00، أبحاث قانونية وسياسية، المجتد 0909

، مجتة القانون والعتوم بائيةقضاء الاستعجال الإداري في المادة الجميمونة سعاد، عتي محمد،  .81
 .8083، 02السياسية، المجتد 

، مجتة 90/90الاستعجال الإداري في ظل أحكام القانون هلالبي خيرة، شتباك ستيمان،  .00
 .8015الدراسات القانونية السياسية، جامعة الأغواط، 

 -1 * الأطروحات والمذكرات الجامعية

ي القانون الجزائري: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل  أدمين محمد الطاهر، نظام ازدواجية القضاء .6
، 6شهادة الدكتوراه ي العتوم القانونية، تخدص قانون عام، كتية الحقوق، جامعة الجزائر 

0762-0761. 
بتعابد عبد الغني، الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها ي الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .0

 .0774-0770جامعة منتوري، قسنطينة، الماجستير ي القانون، 
هبلالي خيرة، الاستعجال ي المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كتية الحقوق والعتوم  .3

-0763السياسية، تخدص الدولة والمؤرسسات العمومية، فرع جامعة الأغواط، الجزائر، 
0768. 
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نزع المتكية من أجل المنفعة العامة، أحمد براهيمي أمال، ستطات القاضي الإداري ي إجراء   .8
مذكرة لنيل شهادة الماستر، كتية الحقوق والعتوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 .0707-0769مستغانم، 
باحمـاني إسحاق، مبدأ التقاضي عتى درجتين ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ي  .2

ية الحقوق والعتوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة غرداية، الحقوق، تخدص القانون الإداري، كت
0706-0700. 

بن حمزة نديرة، شكاورة سمية، استقلال القضاء ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي العتوم  .1
 74القانونية، تخدص منازعات، كتية الحقوق والعتوم السياسية، قسم العتوم القانونية، جامعة 

 .0764-0760، ، قالمة6982ماي 
بن قسيمة صبرينة، الدعوى الاستعجالية الإدارية، تخدص القانون الإداري، مذكرة لنيل شهادة  .0

الماستر، كتية الحقوق والعتوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الحميد بن باديس، 
 .0707-0769مستغانم، 

اري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، خوجة منير، الدعوى الاستعجالية الإدارية، تخدص قانون إد .4
 .0763-0760جامعة قاصدي مرباح، ورقتة، 

دلاح سارة، كردوسي عتيمة، القضاء الاستعجالي الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي القانون،   .9
 .0768-0763، قالمة، 6982ماي  74كتية الحقوق والعتوم السياسية، جامعة 

ة، مبدأ التقاضي عتى درجتين ي المادة الإدارية، مذكرة عيايشية ضياء الدين، محمود براهمي .67
، قالمة، 6982ماي  74لنيل شهادة الماستر ي القانون، كتية الحقوق والعتوم السياسية، جامعة 

0700-0703. 
عيعوب محمد الأمين، التقاضي عتى درجتين ي المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  .66

 .0768-0763مرباح، ورقتة،  الأكاديمي، جامعة قاصدي
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موجهة لطتبة السنة الثالثة حقوق، تخدص قانون  رداوي مراد، محاضرات ي المنازعات الإدارية، -
-0700 بوضياف المسيتة، جامعة محمد ،قسم الحقوق العتوم السياسية،كتية الحقوق و   عام،

0703. 
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الشرعية، وصية سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، شبكة الألوكة  -7
 https://www.alukah.net/sharia/0/122197: الموق  الرسمي

أساسية لحسن سير العدالة"، وكالة الأنباء الجزائرية، إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف "ضمانة  -2
 :عتى الرابط التالي ،الموق  الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية

10-30-12-02-06-2022-https://www.aps.dz/ar/algerie/126801  
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الملخص       

ية لضمان العدالة و تحقيق على درجتين في المادة الإدارية الإستعجالية في التشريع الجزائري من المبادئ الأساس يعد مبدأ التقاضي
ئتين قضائيتين: المحكمة الشفافية القضائية،حيث ينص هذا المبدأ على إمكانية نظر النزاعات على مرحلتين في التقاضي أمام هي

و مع تشكيلة في حالات،من قبل إما رئيس الهيئة لوحده أية للإستئناف أو مجلس الدولة الإدارية كأول درجة، و المحكمة الإدار 
 جماعية حسب الحالة، مما يتيح للقضاء فرصة مراجعة الأحكام و تصحيح الأخطاء المحتملة.

جراءات المدنية و من قانون الإ 739و 719في الجزائر، تم تكريس هذا المبدأ من خلال نصوص تشريعية متعددة، أهمها المادتين 
 الإدارية، و غيرها من المواد التي تنظم إجراءات الدعوى الإستعجالية و الطعون بالإستئناف فيها.

ابة فورية للأوضاع يتميز القضاء الإستعجالي الإداري بالسرعة في إتخاذ القرارات و التبسيط في الإجراءات،مما يضمن إستج
ستعجالية و إتخاذ الأوامرو ا حاسما في تطبيق هذا المبدأ،حيث يختص بالنظر في القضايا الإالمستعجلة.تلعب المحاكم الإدارية دور 

رارات و الأوامر القضائية القرارات اللازمة لحماية الحقوق العامة و الخاصة،في حين تقوم المحاكم الإدارية للإستئناف بمراجعة هذه الق
قديم مقترحات لتحسين واقعية و مقارنة مع أنظمة قضائية أخرى،مع تاسة حالات لضمان العدالة.تقييم فعالية هذا المبدأ يتطلب در 

  و تطوير تطبيقه في النظام القضائي الجزائري.

Summary  

The principle of two levels of litigation in urgent administrative matters in Algerian 

legislation is one of the basic principles for ensuring justice and judicial transparency. The 

principle stipulates that disputes may be heard in two stages in front of two judicial bodies: 

the administrative court as the first degree by the head of the body and the Administrative 

Court of Appeal or the Council of States, by either the head of the Commission alone or with 

a collectively allowing to eliminate the opportunity to review and correct potential mistakes. I 

n Algeria, this principle was dedicated through multiple legislative texts, most notably articles 

917 and936 of the Code of  Civil and Administrative Procedure Act and other materials that 

regulate the procedures for resistance and appeal.  

The administrative judiciary is fast in decision- making and simplifications in procedures, 

ensuring an immediate response to urgent situation. The administrative courts paly a crucial 

role in implementing this principle, with  regard to the consideration of resolutions, orders and 

decisions to protect public and private rights while administrative courts are reviewed and 

judicial orders to ensure justice.  Evaluation of the effectiveness of this principle requires a 

study of realistic and compared cases with other judicial systems, with proposals to improve 

and develop its application in the Algerian judicial system. 

 


